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 المستخلص

يعد موضوع الإحالة لقيا  ذات الن اع أما  محنمة اجنبية من الموضوعات الي ح يت باهتما  العديد 
تفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة وفق  القانون الدولي ارـاص فضـلا عـن أروقـة ااـاكم الأجنبيـة، من الا

لما ل  من منفعة عمليـة تختصـر الإجـراءات وتـوفر الوقـت والجهـد وتتجنـ  الاحنـا  المتعارضـة الصـادر  مـن 
دور احنـــا  مضـــمونة محنمــة دولتـــن مختصــتن أصـــلا بن ـــر النــ اع، كـــ لك يــؤدي الاخـــ  بالإحالـــة الى صــ

التنفي  عل  المستوى الدولي، أي ان الحنم ال ي يصدر ينون متمتعـا بقـو  النفـاذ مـا دامـت اانمـة الـي 
أصــدرت  هــي الاقــدر علــ  حســم النــ اع. متم ــل الإحالــة قيــدا إجرائيــا موجهــا الى صــحة إجــراءات الــدعوى 

ا التشـري  ومنهـ-لا  بعـض التشـريعات الأصولية دون التعرض الى أسال الح  او الى شروط الدعوى، بخ
وــــا تن ــــيم هــــ ا الموضــــوع في نطــــا  العلاقــــات الدوليــــة، واقتصــــاره علــــ  مســــتوى  الــــي م يتســــنو  -العراقــــي

العلاقــــات الداخليــــة، إذ تحــــال احــــدى الــــدعوين المنتميــــة لــــ ات الموضــــوع علــــ  اانمــــة الأســــب  في ن ــــر 
مـن هـ ا الـدف ، كمـا ان تن ـيم الإحالـة لقيـا  ذات النـ اع الدعوى الأولى بناء  علـ  طلـ  ارصـم المسـتفيد 

علــ  المســتوى الإقليمــي لا يفــي بمتطلبــات العلاقــات القانونيــة الدوليــة ومقتضــيات التجــار  العالميــة، ولعــد  
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وجـــود دراســـة عمليـــة شـــاملة ومستفيضـــة لموقـــف الاتفاقيـــات الدوليـــة والتشـــريعات الـــي اهتمـــت لحنامـــ ، 
الدراســة المتســمة باســتعراض الحلــول التفصــيلية لأحنــا  موضــوعية وإجرائيــة يســتفيد دفعتنــا الى وضــ  هــ ه 

منهــا ارصــم في طلــ  إحالــة الــدعوى الى اانمــة الم تصــة المرفــوع امامهــا النــ اع أولا، مــتى تــوفرت شــروط 
 هـــ ه الإحالـــة، مـــن خـــلال التطـــر  الى الاطـــار القـــانوني لإشـــنالية البحـــ  مـــ  محاولـــة ارـــوض في التن ـــيم
القانوني لموضوع الدراسة، من اجـل خلـ  حالـة التـوازن القـانوني في الاحنـا  الصـادر  مـن ااـاكم الم تصـة 

 بن ر منازعات الافراد المشوبة بعنصر أجنبي.
Abstract 
It is the subject of a referral to the establishment of a dispute before a 

foreign court of the topics that attracted the attention of many international 

conventions and comparative legislation and jurisprudence of private 

international law as well as the corridors of foreign courts, because of its 

practical benefit abbreviated procedures and save time and effort and 

avoid provisions conflicting issued by the two court of original jurisdiction 

conflict, as well as taking lead with reference to the provisions of the 

issuance of guaranteed execution at the international level, which means 

that the judgment be issued enjoying strong force as long as the trial court 

is the most capable to resolve the dispute. Referral constraint represented 

procedurally directed to the health of the lawsuit fundamentalism 

procedures Without exposure to the basis of the right or to the terms of the 

lawsuit, other than some of the legislation - including Iraqi legislation -alta 

not to be able to regulate this matter within the scope of international 

relations, and confined to the level of internal relations, it forwarded (a 

Da'oyen) belonging to the same subject on the former Court in the eyes of 

the first case at the request of the discount beneficiary of this payment, as 

the organization referral to do with the conflict at the regional level does not 

meet the requirements of international legal relations and the requirements 

of the WTO, and the lack of study of a comprehensive and thorough 

process for the position of international conventions and legislation that 

focused on its provisions, Prompted us to put these characterized the 

review of the detailed solutions substantive and procedural with the 

provisions of the benefit of the discount in the request to refer the case to 

the raised competent court hearing the first conflict, where there is the 

terms of this referral, through addressed to the legal framework for the 

problematic search with an attempt to delve into the legal regulation of the 

subject of study, study, in order to create balance in the case of legal 
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verdicts of the competent courts into disputes individuals vestiges foreign 

element. 

 المقدمة:

ان المعطيات الي يستند اليها قاضي الموضوع في حل اية منـازع موضـوعية او إجرائيـة تنـون مـن خلـ  
المشــرع الــوطني، اذ لا يمنــن للقاضــي ان يخــرج عــن توجيــ  المشــرع والا تعــرض حنمــ  للــنقض وانتفــ  اثــره 

ع القـــوانن فقــط، وانمـــا ت ـــير التنـــازع في دائـــر  العملــي، فعلاقـــات الافـــراد المشـــوبة بعنصــر اجنـــبي لا ت ـــير تنـــاز 
اذ  أجنبيـة أخـرى، محنمـة أمـا  النـ اع ذات لقيـا  بالإحالـة الـدف  فنـر  الاختصاص القضائي الدولي ومنهـا

 يعــد هــ ا الموضــوع مــن الموضــوعات الــي ح يــت باهتمــا  الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات المقارنــة لضــمان
 بالإحالــة، ولضــمان بالــدف  الأخــ  يــتم إن م متعارضــة تنــون والــي قــد لنــ اع،ا في الصــادر  الأحنــا  تنفيــ 
 الـدف  بفنـر  الأخـ  رفـض حـال في يحـد  قـد الـ ي المتعاقـد  الـدول محـاكم إجـراءات تنـازع حـدو  عد 

 ت ـير الـي الإجرائيـة الـدفوع أهـم مـن بالإحالـة الـدف  يعـد أخـرى. إذ محنمـة أما  الن اع ذات لقيا  بالإحالة
 أية الدولي القضائي القانون إطار في بالإحالة مرك  الدف  تحديد ي ير ولا ،اراص الدولي القانون في لجدلا

 لنـ اعا رفـ  الـي الوطنيـة والدولـة،أولا محاكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي الاجنبية الدولة م لا كانت إذا ،صعوبة
 يـن م جمـاعي أو ثنـائي دولي باتفا  مرتبط منها كل محاكم أما  الدف  إبداء يراد والي أخيرا محاكمها أما 
 ك لك.محتمل لبس كل ي ول سو  الأمر ه ا بشأن لاتفاقيةا النصوص تلك الى فبالرجوع ،المسالة تلك
 محـدد موقـف لـ  أخـيرا محاكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي للدولـة الـوطني التشـري  كـان اذا تـ كر صـعوبة ت ـور لا

 النـ اع ذات لقيـا  بالإحالـة الـدف  مـن الدوليـة والاتفاقيـة القانونيـة الـن م وقـفم كما إن  ،الدف  من وواضح
 تن مهـا، وإنمـا م دوليـا، وأخـرى تن يمهـا علـ  صـريح بشـنل نـ  مـن فمنهـا ،أخـرى الى دول  من يختلف
  الداخلي. التشري  مستوى بالتن يم عل  اكتفت
 الش صـــي عنصـــرين اتحـــاد مـــن الاجرائـــي اوجودهـــ تســـتقي قانونيـــة فنـــر  هـــو انمـــا النـــ اع ذات قيـــا  ان

 لتحــد  حمايتــ ، المطلــوب الحــ  محــل الشــيء ذات عــن قضــائيا بــ  المطالبــة تنــررت لنــ اع معــا والموضــوعي
 شــروط تحنمــ  النقــل هــ ا،اخرى الى محنمــة مــن الــدعو  نقــل اتهــا معينــة اثارا الفنــر  هــ ه ســب  بإثار 

 اجــراءات صــحة الى يوجـ  قيــد بالـا تعريفهــا يمنـن والــي ،الاجرائيــة المسـائل بعــض ي ـير انــ  كما،موضـوعية
 الاجرائــي الـدف  ان نجــد هنـا من،الـدعو  شــروط الى او الحـ  اسـال الى يتعــرض ان دون الاصـولية الـدعوى
 بـني الـ ي الاجراء عل  ينص  بل ب  المدع  الح  اصل يطال ولا اااكمة مجرى في منازعة وسيلة يشنل
 او قانونيـة غـير اااكمـة لان امـا الـدعوى، هـ ه موضوع في المناقشة ارجاء د به الدعوى استحضار علي 

 سيرها. وقف يستوج  سب  لوجود
في القـانون الـدولي  هـ ا الموضـوع يحتويهـا الـي القانونيـة للجوانـ  والمستفيضـة ولندر  اااولات الشـاملة

في الاحنا  وتسـهيل  توازن من ويحقق  ة،العلاقات القانونية الدولية اراص في أثار من ينتج  اراص، وما
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تنفيـ ها ارتأينـا التصـدي لمعالجتــ  وفـ  مبح ـن نتنـاول في المبحــ  الاول الإطـار القـانوني لقيـا  ذات النــ اع 
 وسن ص  المبح  ال اني لدراسة التن يم القانوني للموضوع محل البح .

 الإطار القانوني لقيام ذات النزاع: المبحث الأول

 أخــرى،الن ــير مـن الاتفاقيـات الدوليــة فنـر  الـدف  بالإحالــة لقيـا  ذات النـ اع أمــا  محنمـة لقـد تبنـت 
تنــون متعارضــة إذا م يــتم الأخــ  بالــدف   والــي قــدتضــمن تنفيــ  الأحنــا  الصــادر  في النــ اع  وذلــك لنــي
في حـال  يحد  وال ي قد المتعاقد .عد  حدو  تنازع إجراءات محاكم الدول  وك لك لضمان بالإحالة.

لما كـان هـ ا المبحـ  متعرضـا   .(7) رفض الأخ  بفنر  الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع أما  محنمة أخرى
للإطار القانوني ل ات الن اع فسو  نقو  بتقسيم  إلى مطلبن نتناول في المطل  الأول التعريـف بالإحالـة 

  لإحالة.لالطبيعة القانونية  وفي المطل  ال اني الن اع،لقيا  ذات 
 التعريف بالإحالة لقيام ذات النراع: المطلب الأول

أو  متعـدد ، وكانـت مـواطنهمكما إذا تعدد المدعي عليهم   واحد ،قد تخت  أك ر من محنمة بدعوى 
إذا اتفــ  علــ  مــوطن مختــار لتنفيــ  عقــد فيرفــ  المــدعي دعــوى أمــا  محنمــة مختصــة ثم يرفعهــا أمــا  محنمــة 

 الــدعوى الأولى لعـــد  رضــائ  عـــن اُــاه اانمــة في تحقيـــ  القضــية المرفوعـــة أخــرى مختصــة قبـــل الفصــل في
أو يتــوفى المــدعي أثنــاء ســيرها فيرفعهــا ورثتــ  أمــا  محنمــة أخــرى لجهلهــم بقيــا  النــ اع أمــا  اانمــة  أمامهــا،
ا كما قد يقيم ش   دعوى أما  محنمة غير مختصة ثم ي بت وا اختصاصها بعد الاعتراض عليهـ  الأولى.

فترفــ  الــدعوى مــر  أخــرى لســب  مـن الأســباب المتقدمــة او لغــيره أمــا  محنمــة أخــرى  المناســ ،في الوقـت 
ســو  نتنــاول التعريــف بالإحالــة مــن خــلال ثلاثــة و موضــوع بح نــا  وهــ ا هــو (6) وقــد تنــون أجنبيــةمختصــة 
 .فروع

 معنلالالالا  الإحاللالالاة: الفلالارع ا   
ت هـــر حينمـــا ترفـــ   ،المتعلقـــة بالاختصـــاص القضـــائي الـــدولي الإحالـــة هـــي دفـــ  مـــن الـــدفوع الإجرائيـــة

الــدعوى أولا  أمــا  محنمــة مختصــة ثم ترفــ  كــ لك أمــا  محنمــة أخــرى أيضــا  مختصــة بالنــ اع و لنــن إحــدى 
هـــاتن اانمتـــن تنـــون أك ـــر عدالـــة و ملائمـــة للأطـــرا  مـــن اانمـــة الأخـــرى فيـــتم الـــدف  بالإحالـــة إلى 

و عل  اانمة الم ار أمامها الدف  بالإحالة أن تتوقف عن  ،ع و الي تحق  العدالةاانمة الأفضل في الن ا 
و تقــو  بإحالتهــا إلى اانمــة الأخــرى الــي رفــ  إليهــا ذات النــ اع دون  ،الن ــر في الــدعوى و الفصــل فيهــا

الأخــ   .إن(5)الإجرائيــة ف  كمــا قلنــا مــن الــدفوع دالتعــرض لأصــل الحــ  المــدع  بــ  و لــ لك يعــد هــ ا الــ
ك لك  بالإحالة يؤدي إلى توفير الوقت و النفقات بالنسبة للمتقاضن و القائمن عل  أداء مرف  العدالة.

                                                        
 القاهر ، – العربية النهضة دار الأسر ، علاقات مجال في الدولية المدنية الإجراءات قواعد توحيد نحو  صر، ع مان د.  صر - 7

 .218 ، ص1121 ،2ط
 .112ص ،2981 ،4 ط نشر، و طب  منان بدون المرافعات، قانون في الدفوع ن رية الوفا، ابو احمد د. - 6
ـــة الى والنـــوعي واالـــي للمحـــاكم الفـــني الاختصـــاص مليجـــي، محمـــد احمـــد د. - 5  النهضـــة دار ،2ط الم تصـــة، ااـــاكم والاحال
 .146ص ،2991، القاهر  العربية،
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أن الأخ  بالإحالة يؤدي إلى صدور أحنا  مضمونة التنفي  عل  المستوى الدولي أي الحنم ال ي يصدر 
فعلـ  ســبيل  .(4) قــدر علـ  حسـم النـ اعينـون متمتعـا  بقـو  النفـاذ مــا دا  أن اانمـة الـي أصـدرت  هـي الأ

الم ال ان سائحا  بلجينيا  جاء إلى  ال العرا  لغرض السياحة و الن هة و أثناء رجوع  إلى الفنـد  الـ ي 
ففـــي هـــ ه الحالـــة أي اانمـــة الـــي أقـــدر علـــ  حســـم النـــ اع  ،يســـنن فيـــ  في أربيـــل تعـــرض لحـــاد  دعـــس

ي محنمـــة المـــدعي. في الحقيقـــة ان اانمـــة العراقيـــة هـــي اانمـــة اانمـــة العراقيـــة أ  ااـــاكم البلجينيـــة أ
 الحاد .أدلة  وتحصل عل تنشف علي  بسهولة  وتستطي  أنالأفضل لألا الأقرب إلى محل الحاد  

ومــن الجــدير بالــ كر انــ  لا توجــد صــعوبة في تحديـــد مركــ  الــدف  بالإحالــة في إطــار القــانون القضـــائي 
لأجنبيـة الـي أثـير أمـا  محاكمهـا النـ اع أولا  والدولـة الـي رفـ  النـ اع أمـا  محاكمهـا اراص إذا كانـت الدولـة ا

إبــداء الرفــ  أمـــا  محاكمهــا كــل منهمـــا مــرتبط باتفــا  دولي ثنـــائي أو جمــاعي يــن م تلـــك  والــي يريـــدأخــيرا  
اخيرا  وا موقف محـدد كان التشري  الوطني للدولة الي رف  الن اع أمامها   إذاك لك لا ت ور صعوبة   المسألة،

م ـال ذلـك مـا قـرره القـانون  أخـرى.ضح من الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع أما  محنمـة دولـة أجنبيـة واو 
في الأن مـة القانونيـة الـي م تضـ  تن يمـا   الحقيقـة تبـدو ولنـن الصـعوبة لاحقـا .الايطالي ال ي سيرد ذكره 

حي  رفض او قبول  ومحدد منم يت   موقف واضح  حي  والمصريقانونيا  للمشنلة كالقانون الفرنسي 
 .(3) الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع أما  محنمة أجنبية أخرى

وبمناســبة الحــدي  عــن الإحالــة لقيــا  ذات النــ اع إمــا  محنمــة أخــرى يجــ  أن نميــ  بــن الإحالــة لقيــا  
طرفي العقد رف  دعوى  أحديل الم ال لو ان فعل  سب. (8)للارتباط بن الدعوتن  وبن الإحالةذات الن اع 

دعـوى علـ  خصـم  يطلـ  بطلانـ  فـلا يجـوز في هـ ه الحالـة الـدف   ورفـ  الأخـرعل  الأخر يطل  تنفي ه 
إذا  وكــ لك الحـــال للارتبــاط.الــدف  بالإحالــة  وإنمــا يجــوز الأولى،بالإحالــة لقيــا  ذات النــ اع أمــا  اانمــة 
دعـوى  وأقـا  الأخـر معينـة،رر الـ ي لحـ  المـدعي عليـ  في حـالات رفعت دعوى يطلـ  فيهـا تعـويض الضـ
فلا يجوز في الدعوى الأخير  التمسك بالإحالة لقيا  ذات  الحادثة.مطالبا  بالتعويض رطأ الأول في ذات 

  للارتباط.التمسك بالإحالة  وإنما يجوز الن اع.
 بالإحالة ر ط الد لأ : الفرع الثا 
في  الجـدلالـي ت ـير  الإجرائيـة الدفوعا  ذات الن اع أما  محنمة أجنبية من أهم لقي بالإحالةيعد الدف  

 أيـة صـعوبة،طار القـانون القضـائي الـدولي إفي  بالإحالة مرك  الدف ولا ي ير تحديد  اراص،لدولي القانون ا
لنــ اع أمــا  الــي رفــ  والدولــة الوطنيــة اأولا، أذا كانــت مــ لا الدولــة الاجنبيــة الــي رفــ  النــ اع أمــا  محاكمهــا 

دولي ثنائي أو جمـاعي يـن م تلـك  باتفا  ا  أما  محاكم كل منها مرتبط الدف لي يراد أبداء امحاكمها أخيرا و 

                                                        
 النـبرى، المجلـة مصـر، القانونيـة، النتـ  دار طبعـة، رقـم بـدون لي،الـدو  القضـائي الاختصـاص الرفاعي، العليم عبد أشر . د - 4
 .611 – 799 ص ،1114
 .738 ص الساب ، المصدر الرفاعي، العليم عبد أشر . د - 3
 .737 ص الساب ، المصدر الرفاعي، العليم عبد أشر . د - 8



 

 الإحالة ل يام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية 

239 

كـ لك لا  سـو  يـ ول كـل لـبس محتمـل. الأمـرلاتفاقية بشـأن هـ ا ا النصوصفبالرجوع الى تلك  المسالة،
رفــ  ألنــ اع أمــا  محاكمهــا أخــيرا لــ  موقــف محــدد  لــيالــوطني للدولــة ا التشــري ت ــور صــعوبة تــ كر أذا كــان 

  .(9) لن اع أما  محنمة أجنبيةالقيا  ذات  بالإحالة الدف  وواضح من
ومـن  للمشـنلة.م تضـ  تن يمـا  قانونيـا   الـي الوضـعيةلقانونيـة ا الأن مـةلحقيقيـة في ا الصـعوبةأنما تبـدو 
خـلال مـا تقـد  يشـترط لقبـول  الفرنسـي. ومـنلقـانوني ا ا والن لمصري األقانوني  الن ا  الأن مةأم لة تلك 

 هي: ــتوافر عد  شروط  بالإحالة الدف 
 ن بالرعاقب أمام محكمرين لد ليرين  رلفرين: ان مر وعرتكون هناك دعوتا ا   : انالشرط 

 الـدف ل ويعني انـ  يشـترط لقبـو  الدف ،المشنلة ولا تتوافر بدون  المصلحة في  أصلان ه ا الشرط يم ل 
لقيــا  ذات ألنــ اع أمــا  محنمــة أجنبيــة أن تنــون هنــاك دعــوى قــد رفعــت أمــا  محنمــة دولــة قبــل  بالإحالــة

 رفعها أما  محاكم دولة اخرى.
لوطنيــة مــ لا م ا ماكااــوقــت ن رهــا امــا   الــدعوىأذا كانــت  بالإحالــة الــدف بمعــو أنــ  لا يمنــن أبــداء 

  الوطنيـة،كانـت الـدعوى عنـد بـدء تحرينهـا امـا  ااـاكم   إذااو  ة،الاجنبيـتنن قـد رفعـت بعـد امـا  ااـاكم 
 الاتية:كانت قد انقضت اما  القضاء الاجنبي لاحد الاسباب   الوطنية،كانت قد انقضت 

 الموضوع.ا  ضاء الدعوى بصد ر حكم حائي في  ا لا: 
انـ  يجـ  عـد  قبـول الـدف  صدر حنم لائي في الـدعوى المرفوعـة امـا  اانمـة الاجنبيـة ف إذايعني ان  

وذلــك لان صــدور حنـم لــائي في الــدعوى المقامـة في ارــارج ينفــي شـرط قيــا  ذات النــ اع امــا   بالإحالـة،
 بصـددها،اذ ينون القضاء الاجنبي في ه ه الحالة قد انقطعت صلت  بالدعوى واستنف  ولايت   اانمتن،

 الي .وبالتالي فان  لا يتصور الاحالة 
 ضاء الدعوى قب  الفص  في الموضوع ا   ثا يا:

  عديـد ، لأسبابالغاية منها بصدور حنم في الدعوى وذلك  إدراكيعني ان  قد تنتهي ارصومة دون 
ففـــي هـــ ه الحـــالات تـــ ول ارصـــومة دون  ســقوطها،او  تركهـــا،او  المـــد ،كحالــة انقضـــاء ارصـــومة بمضـــي 

 الموضوع.الوصول الى هدفها بصدور حنم في 
  حد  ا  را   المح   السبب في الدعويين:  :الثاالشرط 

يقصد بهـ ا الشـرط هـو ان تنـون المنازعـة او القضـية المرفوعـة امـا  احـدى اانمتـن هـي ذاتهـا القائمـة 
فــلا بــد ان تنــون القضــيتان ومــا ذات الموضــوع والســب  وقــائمتن بــن الاطــرا   الاخــرى،امــا  اانمــة 

 -:التاليوذلك عل  التفصيل  ،أنفسهم
يقصـد بموضـوع الـدعوى مـا هـو مطلـوب فيهـا بواسـطة الاطـرا  سـواء كـان مـن  الموضوع،وحد   :ا لا

هــ ا الموضــوع بمــا هــو وارد في  خصــم ، ويتحــددقبــل المــدعي او مــن قبــل المــدع  عليــ  ردا علــ  ادعــاءات 
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ت وكــ لك بواســطة طلبــا وجــدت،ان  الفرعيــة،صــحيفة الــدعوى الاصــلية، ومــا هــو مطلــوب في الــدعوى 
 فموضوع الدعوى هو ال ي يرسم حدود الن اع. الدفاع،ارصو  واوج  

الشـ   الى رفـ   تلجـ ان سـب  الـدعوى هـو الواقعـة او الوقـائ  القانونيـة الـي  السـب ،وحد   :ثا يا
فـان  الموضـوعية،النـ اع مـن الناحيـة  إطـارفـاذا كـان موضـوع الـدعوى يحـدد  لحمايتـ ،الامر الى القضاء طلبا 

 .(21) يعني تحديد السند القانوني ال ي يبرر المطالبة القضائية القانونية،الن اع من الناحية  إطاردد سببها يح
أي مـــن تنـــون وـــم  الـــدعوى،ارصـــو  الـــ ين تنشـــأ بيـــنهم  بالأطـــرا يقصـــد  الاطـــرا ،وحـــد   :ثالثلالالاا

  مواجهتهم.الدعوى ومن توجد الدعوى في 
  2959مـايو سـنة 5 ائية في حنمهـا الصـادر في ون را لت لف ه ا الشرط رفضت محنمة السن الج

الاجانـ   أحدوقائ  تلك القضية في دعوى المطالبة بالتعويض الي رفعها  بالإحالة، وتتل  الدف   قبول
فـــدفعت احـــدى الشـــركات المـــدع  عليهـــا  الافـــلا ، أحـــدلتعويضـــ  عـــن الضـــرر الـــ ي لحقـــ  نتيجـــة لعـــرض 

ولنـن اانمـة الفرنسـية رفضـت هـ ا الـدف   اجنبيـة، اع امـا  محنمـة لقيا  نفس النـ بالإحالةوالمنتجة للفلم 
عل  ان  لا يمنن قبول  طالما كان المدعي الاجنبي ال ي قا  برف  الدعوى اما  القضاء الاجنبي قد  تأسيسا

 .اخرين أطرا رفعها عل  
 توا ر الا رصاص لك  مت المحكمرين الثالث:الشرط 

المرجـ  في تحديـد مـا  مـا هـو سؤال،وي ار هنا  الدعوى مختصتن بن ريعني ان تنون كل من اانمتن 
الاختصـاص المعمـول بهـا  يرجـ  في ذلـك الى قواعـد مختصـةق هـلأذا كانت اانمة الاجنبية مختصـة أ  غـير 

أبــدى الــدف   قواعــد الاختصــاص الــدولي في دولــة القاضــي الــ ي ذلــك الىفي الدولــة الاجنبيــة ا  يرجــ  في 
 فريقن:انقسم الى  الشأنفق  في ه ا أمام ، أن ال

  ان ه ا الحل يضمنفي قانون القاضي وحجت   قواعد الاختصاصضرور  الرجوع الى رى الفري  الأول ي
سـتت ل  عـن ن ـر الـدعوى لأن  لألـا بالإحالـة،ولاية قضاء اانمة الـي يـدف  امامهـا  عد  الانتقاص من

تخضــ  حتمــا لقــانون  الــي الإجرائيــة ألــا مــن المســائل العــا ، كمــا توصــف الن ــا مــن  الاختصــاصقواعــد 
عنـدها  ومباشـر يسـتوياضافة الى ألا قواعد أمر  )قواعد بوليسية( وهي قواعد ذات تطبي  فوري  القاضي

 وأجان .أجان  ا  خليط من وطنين  أطرا  الدعوى سواء كانوا وطنين أو
اانمـة الاجنبيـة  د الاختصاص الي تعمل في ظلهافيرى ضرور  تطبي  قواع ال اني،لفري  أما بالنسبة ل

وه ا الحل يتف  م  ن  الفقـر   مختصة،كانت مختصة ا  غير   إذاما  الي رفعت اليها الدعوى اولا لتحديد
وال ي جاء فيها )... وان اااكم  2948لسنة  27قانون المرافعات المصري رقم  من 198اولا من الماد  

مختصة بالمنازعة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر  في قانولا(. ونرجح الاجنبية الي اصدرت  
 الاتية: للأسبابالاول  الراي
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 مـــن ان الـــدعوى غـــير داخلـــة في اختصـــاص محاكمـــ  الوطنيـــة تطبيقـــا لقاعـــد  مـــن قواعـــد للتأكـــد :ا لا
او كمـا يـرى جانـ     في مصـر،تنـون الـدعوى متعلقـة بعقـار واقـ العا ، كـأنالاختصاص المتعلقة بالن ا  

تــدخل في الاختصــاص المشـــترك  بشــألا بالإحالــةمــن الفقــ  الفرنســي يجــ  ان تنــون الــدعوى الـــي يــدف  
 للمحاكم الوطنية وغير داخلة في نطا  الاختصاص المان  وا. 

ي مــن ان الاختصــاص المنعقــد  للمحنمــة الــ بالإحالــةالقاضــي الم ــار امامــ  الــدف   يتأكــدلنــي  :ثا يلالاا
من شالا تفضي الى اصدار حنم ينون  رفعت اليها الدعوى اولا تسوغ  رابطة جدية بن الن اع واانمة

قابلا لان يعتر  ب  او ينفـ  في دولـة القاضـي الم ـار امامـ  الـدف  ولـيس مبنيـا علـ  الغـ  والتحايـل وذلـك 
 اصدا ب لك الاضرار بخصم .لعلم المدعي بان تلك اانمة سو  ُيب  الى كافة طلبات  او مع مها ق

 قابلية الحكم الصادر مت المحكمة المحا  اليها الدعوى للرنفي  الرابلأ:الشرط 
يقصـــد بـــ  ان ينـــون الحنـــم الـــ ي تصـــدره اانمـــة الاجنبيـــة قـــابلا لان يعـــتر  بـــ  وان ينفـــ  في دولـــة 

تطبيقها عند اصدار الحنـم مـن التنفي ، ويتعن عل  اانمة الوطنية ان تتاب  الاجراءات الاصولية الي تم 
كـــان الحنــم الاجنـــبي الــ ي سيصــدر عـــن اانمــة الاجنبيـــة ســينون قـــابلا   إذااانمــة الاجنبيــة لمعرفـــة مــا 

 الرفض.سينون مصيره  لأن  التنفي ،ينون الحنم مخالفا للن ا  العا  في دولة  وان لا لا،للتنفي  ا  
الفرنســي بموجــ  حنــم محنمــة اســتئنا  باريــس  مــر  في احنــا  القضــاء لأولوقــد تقــرر هــ ا الشــرط 

ُـوز اثارتـ  امـا  محنمـة فرنسـية لصـاو محنمـة  بالإحالـةالـدف   )ان، والـ ي جـاء فيـ  2944عا   الصادر
ان يمنــن قبــول هـ ا الــدف  مــن  لأجـلغــير انــ   سـاب ،اجنبيـة مختصــة ومرفــوع اليهـا ذات الــدعوى في تاريــخ 

ان تفضـي الـدعوى المرفوعـة في ارـارج اولا الى حنـم ينـون قـابلا قبل محنمـة فرنسـية فانـ  يجـ  ان يـرجح 
 . (22)فرنسا( لان يعتر  ب  وينف  في 

 ان يرم الد لأ قب  امو  في الموضوع  قب  اي د لأ  كلي أ ر امامس:الشرط 
والحنم فيـ  بان لا يقـد  هـ ا الـدف  الى اانمـة الم تصـة الـي رفعـت  بالإحالةوتنون اجراءات الدف  

م يبــده في عريضــة الــدعوى او  إذاوعليــ  يســقط حــ  ارصــم في التمســك بالــدف   متــأخرا،امهــا الــدعوى ام
  ضمنيا.واعتبر ان  تنازل عن ه ا الدف  تنازلا  الدعوى،تقد  بدف  عد  القبول او خاض في موضوع 

 م رات الإحالة ل يام ذات النزاع أمام محكمة اجنبية: الفرع الثالث
حالة لقيا  ذات الن اع أما  محنمـة أجنبيـة يقـو  علـ  جملـة مـبررات يمنـن إجماوـا بمـا حي  إن مبدأ الإ

 -يلي:
من مبررات الأخ  بالإحالة من  التضارب الحاصل في الأحنا  عل  الصعيد الدولي وتأكيد  إن-أولا:

أمـا  محنمـة  رو  التعاون الي يج  أن تسود بن الـدول حيـ  إن قبـول الـدف  بالإحالـة لقيـا  ذات النـ اع
نـ  تعـارض الأحنـا  حيـ   أجنبية يج  أن يستجي  إلى مبدأ عا  أساس  تحقي  حسن أداء العدالـة وُ
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إن الأخ  ب  يـؤدي إلى صـدور أحنـا  مضـمونة التنفيـ  علـ  المسـتوى الـدولي أي إن الحنـم الـ ي يصـدر 
 . م الن اعينون متمتعا بقو  النفاذ مادا  إن اانمة الي أصدرت  هي الأقدر عل  حس

قبــول الــدف  بالإحالــة لمقاومــة الغــ  نحــو الاختصــاص حيــ  إن الأخــ  بالإحالــة ينــون  ضــرور -:ثا يلالاا
عل  ذلك إن المدعي  م ال. (21) الدوليوسيلة فعالة لمن  التلاع  بقواعد الاختصاص القضائي في المجال 

نـم الصـادر مـن هـ ا القضـاء لـن ال ي يرف  دعواه أما  القضاء الأجنبي سرعان ما يتضح ل  أحيـا  إن الح
ينون في صالح  فيسارع في رف  دعواه أمـا  القضـاء الـوطني ن ـرا لمـا سـو  يصـدره هـ ا الأخـير مـن حنـم 

 .في صالح 
قبــول الــدف  بالإحالــة هــو التعــويض الحقيقــي للصــياغة مفــرد  الجانــ  لقواعــد الاختصــاص  يعــد-:ثالثلالاا

ائي الـدولي هـي قواعـد وطنيـة حيـ  تسـتقل كـل دولــة القضـائي الـدولي حيـ  أن قواعـد الاختصـاص القضـ
برســم حــدود اختصــاص محاكمهــا بالفصــل في المنازعــات ذات العنصــر الأجنــبي دون تنســي  مــ  غيرهــا مــن 

 الدول وقد ترت  عل  ذلك ألا من ارصائ  الأساسية و ه القواعد ألا قواعد أحادية الجان .
الدولي اراص توج  القول بقبول الدف  بالإحالة حي   التطورات الي حدثت في القانون إن-:رابعا

م تعــد فنــر  ســياد  الدولــة هــي الأســال في رســم حــدود الاختصــاص القضــائي اــاكم الــدول بــل أصــبح 
 .(27) الأسال هو ارتباط الن اع بالدولة وقدر  ه ه الدولة عل  كفالة اثأر الحنم الصادر فيها

تصــاد في الإجــراءات وكـــ لك تــوفير الوقــت والنفقــات ســـواء مــبررات الإحالـــة أيضــا الاق مــن-: امسلالاا
بالنســبة لل صــو  أو بالنســبة اــاكم الدولــة الــي رفــ  إليهــا النــ اع لاحقــا حيــ  يســهل علــ  اانمــة إقامــة 

 .للوصول إلى الحقيقة أقربالنشف عل  محل حدو  الفعل الضار لتنون 
نمة أجنبية أصبح من علامات التطور الحدي  الأخ  بالإحالة لقيا  ذات الن اع أما  مح إن-:سادسا

للاختصاص القضائي الدولي ومن مقتضـيات السياسـة التشـريعية لتشـجي  التعـاون القضـائي الـدولي حيـ  
  .(26) إن عد  الأخ  ب  يضر بمصاو المتقاضن في ميدان التجار  الدولية

 للإحالةالطبيعة القانونية : المطلب الثاني
لاحالة توافر الاختصاص لنـل مـن اانمتـن بن ـر الـدعوى وهـ ا يـؤدي بنـا الى ذكر  ان  من شروط ا

مختصـــة في ن ـــر  بالإحالـــةنتيجـــة منطقيـــة ان تنـــون اانمـــة الـــي تن ـــر في الـــدعوى والـــي تم الـــدف  امامهـــا 
و فمـا هـ قانونـ ،ويقو  القاضي ك لك بتطبي  المسائل الاجرائية المتبعة في  الموضوعي،الدعوى من الجان  

 الاجرائيةقوهل تعتبر الاحالة من الدفوع الموضوعية ا  من الدفوع  الدف ق
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 خصــم ،يقصــد بالــدفوع بصــفة عامــة كافــة الوســائل الــي يلجــا اليهــا ارصــم لــيرد بهــا علــ  ادعــاءات 
 هي:والدفوع عل  ثلاثة انواع  الدعوى،الفصل في  تأخيرلتفادي الحنم و ا ارصم بما يدعي  او 

ذلــك  بالإجــراءاتيقصـد بالــدف  الشــنلي او المتعلـ   بالإجلالاراءات:شلالاكلية ا  المرعل لالاة اللاد وع ال .2
الدف  ال ي يوج  الى اجراءات ارصومة بغرض اصدار حنم ينهي ارصومة دون الفصل في موضوعها او 

 الفصل في ، م ل الدف  بعد  الاختصاص او بطلان اورا  التنليف بالحضور. تأخيريؤدي الى 
كـأن   بـ ،الدف  الموضوعي هو ذلك الدف  ال ي يوج  الى ذات الحـ  المـدع   :لموضوعيةالد وع ا .1

يننــر نشــوء هــ ا الحــ  او يــدعي ســقوط  او انقضــائ  ويشــمل كــل دفــ  يترتــ  عليــ  رفــض طلبــات المــدعي  
  والـدف  باكتسـاب ئ  الدف  بالوفاء بالـدين او انقضـاوم ال حصر،ومن ثم فلا يق  تحت  بعضها،كلها او 

 بالصورية.لنية بالتقاد  والدف  ببطلان العقد والدف  الم
الـــدف  بعـــد  القبــول هـــو ذلـــك الــدف  الـــ ي يوجـــ  الى حــ  المـــدعي في رفـــ   اللالاد لأ بعلالالادم ال بلالالاو :.7

الدعوى بهد  اننار ه ا الح  استنادا لعد  توافر شروط  ومن ثم من  اانمـة مـن ن ـر الـدعوى المرفوعـة 
 ل الــدعوى لرفعهــا مــن غــير صــفة او لســابقة الفصــل فيهــا او لانتفــاء المصــلحةاليهــا وم الــ  الــدف  بعــد  قبــو 

بالموضــوع ســنبح   مــن خــلال فــرعن نخــ  في اولــ  الاحالــة مــن الــدفوع الموضــوعية بينمــا  وللإحاطــة .(25)
 الاجرائية.من الدفوع  للإحالةسنعقد ال اني 

 الاحالة مت الد وع الموضوعية: الفرع الا  
فعا موضوعيا تشير اشنالا عل  مستوى الفق  وسو  نتطر  الى اراء الفقهـاء بهـ ا الاحالة بوصفها د

الاول ذه  الى ان الاحالة هي قيد عل  حرية الدولة  للإحالةالشأن وهناك راان بشأن الطبيعة القانونية 
ة في تحديــد الاختصــاص الــدولي ااكمهــا يقتضــي  التعــاي  المشــترك بــن الــدول حيــ  ان الاصــل هــو حريــ

المشرع الداخلي في رسم حدود ولاية القضاء الوطني بالمنازعات اراصة الدولية من خلال تحديد الضوابط 
وبهـــ ه الطريقـــة يحـــدد  ،الـــي ينعقـــد بمقتضـــاها الاختصـــاص الـــدولي للمحـــاكم الوطنيـــة بن ـــر هـــ ه المنازعـــات

ة مــادا  انــ  لا توجــد ســلطة او المشــرع نصــي  ااــاكم الوطنيــة مــن ولايــة القضــاء ازاء محــاكم الــدول الاجنبيــ
هيئـــة دوليـــة تخــــت  بهـــ ا بالمنازعــــات اراصـــة الدوليــــة مـــن خـــلال تحديــــد الضـــوابط الــــي ينعقـــد بمقتضــــاها 

وبهــ ه الطريقــة يحــدد المشــرع نصــي  ااــاكم  ،الاختصــاص الــدولي للمحــاكم الوطنيــة بن ــر هــ ه المنازعــات
ة مـادا  انـ  لا توجـد سـلطة او هيئـة دوليـة تخـت  بهـ ا الوطنية مـن ولايـة القضـاء ازاء محـاكم الـدول الاجنبيـ

عل  ان  وجود الدولة في الجماعة الدولية يل مها م  ذلك ببعض القيود  التحديد في القانون الدولي المعاصر
او الي لليها ضرورات التعاي  المشترك بن الدول عل  خلا   ،الي يفرضها العر  الدولي في ه ا المجال

م ـل  ، مة الي تفرضها الاعرا  الدولية عل  حرية الدولة في تحديد الاختصـاص الـدولي ااكمهـاالقيود المل
الت ا  الدولة بت ويل الاجنبي ح  الالتجاء ااكمها والت امها باحترا  الحصا ت القضـائية للـدول الاجنبيـة 

في ه ا المجال وان م تنـن مل مـة فان هناك قيودا اخرى عل  حرية الدولة  ،ورؤسائها ومم ليها الدبلوماسين
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فهـ ه . (24) تفرضـها مقتضـيات التعـاي  المشـترك بـن الـدول الا الـا قيـودخ  ،بمقتض  احنا  القانون الـدولي
 ،القيود الاخير  اذن لليهـا اعتبـارات التعـاون الـدولي الـي تتطلبهـا فلسـفة القـانون الـدولي في تطـوره المعاصـر

طــة بــن النــ اع المطــرو  والدولــة حــتى ينعقــد الاختصــاص الــدولي ااكمهــا ومــن هنــا كــان اســتل ا  وجــود راب
وحــتى لا يترتــ  علــ  وجــود هــ ه الرابطــة اعتــداء علــ  ولايــة ااــاكم الاخــرى الــي يــرتبط نفــس  ،بالــدعوى

الن اع بمحاكمها بينمـا ذهـ  الـراي ال ـاني الى ان الاحالـة هـي عبـار  عـن تنـازع اختصـاص ايجـاي للمحـاكم 
ر ان قبــول الاحالــة في الاطــار الــدولي يبــدو امــرا  منطقيــا  في ظــل الصــياغة القانونيــة الاحاديــة لقواعــد باعتبــا

الاختصــاص القضــائي الــدولي والــي تتجلــ  في اســتقلال مشــرع كــل دولــة برســم حــدود اختصــاص محاكمــ  
ل هنـ ا وضـ  فانـ  دونمـا تنسـي  مـ  غـيره مـن الـدول وفي م ـ الأجنبي،بالفصل في المنازعـــات ذات العنصر 

يمنن تصور حدو  تنازع ايجاي بن محاكم دولتن بشان الفصل في منازعة واحد  كان تخت  محاكم دولة 
معينـــة بالفصـــل في المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــد ابـــر  في هـــ ه الدولـــة في حـــن تخـــت  محـــاكم دولـــة اخـــرى 

 .(23)في ه ه الدولةبالفصل في ذات المنازعة لنون العقد قد نف  أو كان واج  تنفي ه 
يشــير الى ذات الاحالــة بوصــفها قيــدا لان الاصــل هــو حريــة الدولــة في  لأنــ ونحــن نــرجح الــراي الاول 

تحديد الاختصاص القضائي الدولي ااكمها الوطنية فتأتي الاحالة وتضي  من نطا  ه ه الحرية اما الـراي 
 هـــو تركيـــ خ  بالإحالـــة  عـــد قبـــول الدولـــة حيـــ كحـــل،الـــ ي انب قـــت عنـــ  الاحالـــة   الإطـــارال ـــاني فهـــو يعـــني 

ولابد لنا ان نعر  ان ابداء الدف  الموضوعي هو تعرض . لاختصاص اانمة الاجنبية المرفوع امامها الن اع
الح  المدع  ب   أصلويترت  علي  الاء الن اع عل   الموضوع،في  لموضوع الدعوى والحنم بقبول  هو حنم

فلا يجوز ُديد الن اع اما  اانمة الـي اصـدرت  او امـا  أي محنمـة اخـرى  ويحوز حجية الشيء اانو  ب 
(28). 

ان تتوقـــف عـــن الن ـــر في  بالإحالـــةوذكـــر  في تعريـــف الاحالـــة انـــ  علـــ  اانمـــة الم ـــار امامهـــا الـــدف  
 صـللأالى اانمـة الاخـرى الـي رفـ  اليهـا ذات النـ اع دون التعـرض  بإحالتهاالدعوى والفصل فيها وتقو  

ـــا انـــ  لا يمنـــن بســـهولة تحديـــد طبيعتهـــا باعتبارهـــا دفعـــا  بـــ ،الحـــ  المـــدع   وعلـــ  وفـــ  مـــا تقـــد  يتبـــن لن
 موضوعيا.

والمشــرع العــري عمومــا م يــن م بشــنل صــريح الاحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  محنمــة اجنبيــة وانمــا تابــ  
لمرافعـات المدنيـة والتجاريـة المصـري رقـم ذلك الموضـوع في التشـري  الـداخلي نـ كر علـ  سـبيل الم ـال قـانون ا

قضــت بعــد  اختصاصــها ان تامــر  إذااانمــة  )علــ منــ   221حيــ  جــاء في المــاد   2948لســنة  27
 الم تصة(.الدعوى بحالتها الى اانمة  بإحالة
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 الاحالة مت الد وع الاجرائية: الفرع الثا 
هـــا الاجرائـــي مـــن اتحـــاد عنصـــرين الش صـــي ان قيـــا  ذات النـــ اع انمـــا هـــو فنـــر  قانونيـــة تســـتقي وجود
محــل الحــ  المطلــوب حمايتــ ، لتحــد   الشــيءوالموضــوعي معــا لنــ اع تنــررت المطالبــة بــ  قضــائيا عــن ذات 

هــ ا النقــل تحنمــ  شــروط ،ســب  هــ ه الفنــر  اثارا معينــة اتهــا نقــل الــدعو  مــن محنمــة الى اخرى بإثار 
وقــــد ســــب  ان تحــــدثنا عــــن الــــدفوع الموضــــوعية وســــو  ،كما انــــ  ي ــــير بعــــض المســــائل الاجرائية،موضــــوعية

نتحـــد  في هـــ ا الفـــرع عـــن الـــدفوع الاجرائيـــة والـــي يمنـــن تعريفهـــا بالـــا قيـــد يوجـــ  الى صـــحة اجـــراءات 
من هنـا نجــد ان الـدف  الاجرائــي ،الـدعوى الاصـولية دون ان يتعــرض الى اسـال الحـ  او الى شــروط الـدعو 

مة ولا يطال اصل الح  المدع  ب  بل ينص  عل  الاجراء الـ ي بـني يشنل وسيلة منازعة في مجرى اااك
علي  استحضار الدعوى بهد  ارجاء المناقشة في موضوع هـ ه الـدعوى، امـا لان اااكمـة غـير قانونيـة او 

 .(29) لوجود سب  يستوج  وقف سيرها وذلك بقصد تفادي الحنم في الموضوع
 هي:بصور  عامة عند تقديمها وه ه القواعد  ولنن يج  مراعا  قواعد الدفوع الاجرائية

 الموضوع..ان كافة ه ه الدفوع توج  الى اجراءات ارصومة وليست الى 2
 القبول..يج  تقد  ه ه الدفوع قبل اروض في الموضوع وان يقد  قبل أي دف  بعد  1
 .يج  ابداء الدف  الاجرائي في عريضة الدعوى.7
الاجرائيــة في وقــت واحــد. وعليــ  يســقط حــ  ارصــم في التمســك  .يجــ  تقــد  جميــ  انــواع الــدفوع6

واعتبر ان   ،بالدف  اذا م يبده في عريضة الدعوى او تقد  بدف  عد  القبول او خاض في موضوع الدعوى
تنازلــ  عــن هــ ا الــدف  تنــازلا ضــمنيا.ويلاحظ في هــ ا الصــدد ان الــدفوع الاجرائيــة في الاحالــة لقيــا  ذات 

اراء الفقــ  ومرجــ  هــ ا ارــلا  هــو قناعــة جانــ  مــن الفقــ   بشــألاار الــدولي قــد اختلــف النــ اع في الاطــ
أي الالت ا  بقاعد  ان اانمـة الـي رفعـت اليهـا ،بوجوب التقيد بما علي  العمل في نطا  قانون الاجراءات

تقييــد بهــ ا الــدعوى اولا هــي الاولى بالفصــل في النــ اع في حــن يــرى غالبيــة الفقــ  الحــدي  وجــوب عــد  ال
لقيـا   للإحالـة الـدفوع الاجرائيـة وعليـ  فـان دراسـة .(11) الشرط اسو  بالوض  الماثـل في المرافعـات الداخليـة

الدفوع الاجرائية في القانون الداخلي ثم نبح   بإيجازذات الن اع اما  محنمة اجنبية تتطل  ان نستعرض 
 الفق  الحدي :بعد ذلك في راي غالبية 

في الاطـار الـداخلي  بالإحالـةيهـد  الـدف   في المنازعات الدا لية: للإحالةلاجرائية الد وع ا :ا لا
ن االمرفـــوع اليهمـــا النـــ اع تـــا محنمتـــنمتـــان فاا ،الى منـــ  قيـــا  ذات النـــ اع امـــا  محنمتـــن في وقـــت واحـــد

ع اما  محنمتن الدعوى لقيا  ذات الن ا  بإحالةن وان الحنم في القانون الداخلي ان الدف  ان مختصتاوطنيت
مـــن قـــانون  211حيـــ  نصـــت المـــاد   ،أخـــيرامختصـــتن يجـــ  ابـــداؤه امـــا  اانمـــة الـــي رفـــ  النـــ اع اليهـــا 

)اذا كـــان النـــ اع ذاتــ  قائمـــا امـــا  محنمتــن مـــن نفـــس الدرجـــة  2982لســنة  511المرافعــات الفرنســـي رقـــم
ان تت ل  للمحنمة الاولى اذا طلـ   وج  عل  اانمة المرفوع اليها الن اع ثانية ،ومختصتن بالفصل في 
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ان  ،ذلك احد الاطرا  وفي حالة عد  لسك احد الاطرا  به ا الدف  يجوز ان تت ل  من تلقاء نفس (
ومن ثم يجوز  ،لقيا  ذات الن اع اما  محنمتن بالإحالةطرفي الن اع الح  في اثار  الدف  منح ه ا الن  قد 

بـل  بالإحالـةتصر الن  عل  اعطاء طرفي الن اع ح  التمسك بالدف  ولا يق ،للطرفن التمسك به ا الدف 
يخول القاضي ايضا رخصة اثار  ه ا الدف  من تلقاء نفس  في حالة عـد  لسـك احـد الاطـرا  بـ  وذلـك 

 اما  محنمة أخرى.متى علم بقيا  ذات الن اع 
 27رافعــات المصــري رقــم مــن قــانون الم 221وقــد تنــاول المشــرع المصــري هــ ا الموضــوع في نــ  المــاد  

امـا  اانمـة  بالإحالـةرف  الن اع ذات  اما  محنمتن وج  ابداء الدف   )إذاحي  جاء فيها  2948لسنة 
يجـ   متأخراأي اانمتن هي الي رفعت اليها الدعوى  ..( ولمعرفةالي رف  اليها الن اع اخيرا للحنم في .

 اانمتن. لدى كلييضة الدعوى الرجوع الى تاريخ رف  الدعوى المقد  في عر 
مــن قــانون المرافعــات العراقــي رقــم  34وان المشــرع العراقــي هــو ايضــا قــد تنــاول ذلــك الموضــوع في المــاد  

حي  جاء فيها )لا يجوز اقامة الدعوى الواحد  في اك ر من محنمة واحد  فاذا اقيمت  2949لسنة  87
ة اولا وابطلت العريضة الاخرى( وه ا الحال المعمـول بـ  في اك ر من محنمة اعتبرت عريضة الدعوى المقام

من فري  من الفقـ  اذ يناصـر جانـ  مـن الفقـ  امنانيـة  وتأييدافي نطا  الاختصاص الداخلي يلق  قبولا 
امــا  اانمــة الــي  بالإحالــةتطبيــ  الحــل المتبــ  في مجــال الاختصــاص الــداخلي ويســتل   ضــرور  ابــداء الــدف  

 ى مؤخرا.رفعت اليها الدعو 
يـ ه  جانـ  مـن الفقـ  الى امنـان اسـتعار   في المنازعات الد لية: للإحالةالاجرائية  ثا يا: الد وع

 ،الفنــر  الاننلوامرينيــة واراصــة بالتفرقــة بــن اانمــة المناســبة واانمــة غــير المناســبة للفصــل في الــدعوى
نمـة الـي تعتـبر غـير مناسـبة للفصـل في الـدعوى وفقا و ه الفنر  فان  من الجائ  ابـداء هـ ا الـدف  امـا  اا

ويقــال مــدى ملائمــة اانمــة للفصــل في الــدعوى  ،حــتى ولــو كانــت هــي الــي رفعــت اليهــا الــدعوى اولا
وكــ لك بقــدرتها علــ  اصــدار  ،بالقــدر الــ ي قطعتــ  في تحقيــ  الــدعوى وبالضــما ت الــي توفرهــا لل صــو 

لقيـا  ذات النـ اع امـا  محنمـة  بالإحالـةيقبل القاضـي الـدف   وبناء عل  ما تقد  فقد ،حنم ميسور النفاذ
اجنبيــة اذا كانــت هــ ه الاخــير  في وضــ  تســتطي  فيــ  تقــدير الادلــة علــ  نحــو افضــل او اذا كانــت امــوال 

بـــل وقـــد تتـــوفر لنـــل مـــن اانمتـــن  ،المـــدع  عليـــ  الـــي يمنـــن التنفيـــ  عليهـــا كائنـــة في دولـــة هـــ ه اانمـــة
حيــ  يفضــل في هــ ه الحالــة ابــداء  ،القــدر  علــ  كفالــة اثار الحنــم الصــادر في شــالا الم تصـتن بالــدعوى

الــدف  امــا  اانمــة الــي م تقطــ  شــوطا كبــيرا في تحقيــ  الــدعوى علــ  خــلا  اانمــة الاخــرى المطلــوب 
احالـــة الـــدعوى اليهـــا والـــي شـــارفت علـــ  الانتهـــاء منهـــا وذلـــك كلـــ  بصـــر  الن ـــر عـــن الاســـبقية في رفـــ  

دعوى اذ المعمــول عليــ  قــدر  اانمــة المطلــوب احالــة النــ اع اليهــا علــ  الفصــل في الــدعوى وكفالــة اثار الــ
. (12)بغــض الن ــر عــن كــون النــ اع قــد رفــ  امامهــا اولا ا  رفــ  امــا  ااــاكم الوطنيــة  بشــألاالحنــم الصــادر 

احالة ارصو  الى اانمة ويرى جان  من الفق  تبني الراي القائل بوجوب تخلي القاضي عن اختصاص  و 
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وســندهم في  ،علــ  الصــعيد الــدولي لإعمالــ الم تصــة مــن تلقــاء نفســ  وذلــك حــال تــوافر الشــروط المتطلبــة 
ذلـــك كـــون الـــدف  يتصـــل بتن ـــيم وتنســـي  العمـــل بـــن مختلـــف الـــن م القضـــائية وصـــولا الى تـــلافي تضـــارب 

ومـن هنـا التـ ا   ،ا او يهملولـا وفـ  ارادتهـمالاحنا  فهو ليس مجرد مي   ممنوحة لل صو  وم ان يستعملول
في حـن يـرى فريـ   ،القاضي بالت لي عن ن ر الدعوى واحالتها الى القضاء الاجنبي ولـو مـن تلقـاء نفسـ 

الى اانمة الاجنبية من تلقاء نفس  اذا م يتمسك  بالإحالةمة تخويل القاضي سلطة الامر ءاخر عد  ملا
عل السب  ينمن وراء ذلك فضلا عن الصعوبات العملية الـي تحـول دون علـم احد الطرفن به ا الدف  ول

القاضــي بقيـــا  النـــ اع امــا  محنمـــة اجنبيـــة في حالــة صـــمت الاطـــرا  هــو عـــد  تـــوافر مســاوا  قانونيـــة بـــن 
اانمتــن المرفــوع اليهمــا النــ اع الامــر الــ ي يوجــ  عــد  جــواز اثار  القاضــي وــ ا الــدف  مــن تلقــاء نفســ  

 بالإحالـةفان انصار الراي الاخير يرون ان الامر لا يتعل  بالت ا  بالنسبة للقاضي ال ي يدف  امام  ل لك 
وانما يقتصر الامر عل  مجرد رخصة فيجوز ل  ان يقضي بت لي  عن ن ر الدعوى واحالتها الى اانمة الي 

الـراي الاخـير اك ـر وجاهـة  ان الاعتبـارات الـي يسـع  الى تحقيقهـا اصـحاب هـ ا يبدو،تن ر ذات الدعوى
لقيا  ذات الن اع اما  محنمتن  بالإحالةعلمنا ان بعض القوانن تتف  عل  اعتبار الدف   إذا .(11) خاصة

مــن تلقــاء نفســ  لصــاو  بالإحالــةوعليــ  فلــيس للقاضــي اثار  الــدف   العــا ،دفعــا شــنليا لا يتعلــ  بالن ــا  
لــة ســنوت الاطــرا  ممــا يجعــل القــول بــ لك علــ  قاضــي اخــر علــ  صــعيد الاختصــاص الــداخلي في حا

 .من باب اولى يأتيالصعيد الدولي 
التنظي  القانوني للإرالة لقييام ذات النيزاع أميام محكمية     : المبحث الثاني

 أجنبية

إن موقف الن م القانونية والاتفاقية الدولية مـن الـدف  بالإحالـة لقيـا  ذات النـ اع يختلـف مـن دولـ  الى 
وإنمــا اكتفــت علــ   دوليــا،وأخــرى م تن مهــا  دوليــا.ن نــ  بشــنل صــريح علــ  تن يمهــا فمنهــا مــ أخــرى،

فهــل يمنـــن ان نطبــ  التشـــري  الــداخلي علـــ  الحــالات الـــي تنشــأ في القضـــاء  الـــداخلي،المســتوى التشــري  
 بـن الموقـف المـداف  ا  يـتراو هـل موقفـ  ثابـتق  الأن مـة،هـو موقـف الفقـ  والقضـاء في هـ ه  الدوليق وما

 الموقف الرافض واق  أجنبي  وبنعن قبول الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع إما  محنم  
المطلـ  الأول  مطال ، نتنـاول في ةسو  نقسم المبح  إلى ثلاث أك رفمن اجل معالجة ه ه النقاط 

لبيــان  بينمــا نخصــ  المطلــ  ال الــ  التشــريعي،وفي المطلــ  ال ــاني الموقــف  الإحالــة،الموقــف الفقهــي مــن 
  الإحالة.الموقف القضائي من 
 الموقف الفقهي من الإحالة: المطلب الأول

فأحدتا يناهض او يرفض الإحالة لقيـا  ذات  اُاهن،انقسم الفق  من حي  موقف  من الإحالة الى 
ســو  نقســم  إليهــا. لــ اولنــل اُــاه أســانيد وحجــ  يســتند  يؤيــدها، أجنبيــ ، والأخــرالنــ اع إمــا  محنمــ  

                                                        
 .39ص ساب ، مصدر صاد ، علي هشا . د - 11
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والفـــرع ال ـــاني الاُـــاه المؤيــــد  التقليـــدي،طلـــ  إلى فـــرعن الأول الاُـــاه المعـــارض للإحالـــة وهـــو الاُـــاه الم
 للإحالة وهو الاُاه المعاصر. 

 الا اج المعار : الفرع ا   
وكـلخ مؤيـد بـبعض  مصـر،وتبع  جانـ  مـن الفقـ  المعاصـر في  ومصر،التقليدي في فرنسا  ي ه  الفق 
 -الآتية:معللا رفض  بالحج   للإحالة،الى الرفض القاط  . (17)إحنا  القضاء 

ان قبول العمل به ا الدف  يستل   وجود سلطة عليا فو  سلطة الدول تتولى توزي  ولاية القضاء  ا لا:
لان في هــ ا الــدف  لا  اراصــة.يتحقــ  في نطــا  العلاقــات الدوليـــة  بــن محــاكم الــدول الم تلفــة وهــو مــالا

رفوعـــا  أمـــا  محنمتـــن تتبعـــان ســـياد  دولـــة واحـــد  وانمـــا امـــا  قضـــاءين ينتميـــان لـــدولتن نصـــاد  ن اعـــا  م
ويبــدو ان هــ ه  اجــراءات،ر ــ  مشــرع  مــن  وفــ  مــا با ــ مســتقلتن مختلفتــن كــل يــود ان يصــدر الحنــم 

فرنسـي الطبيعة اراصة للمنازعات الدولية وعد  لاثلها مـ  المنازعـات الداخليـة هـي الـي دفعـت القضـاء ال
الإعـراب عـن  الى-2941امتدت من بداية القرن التاس  عشر الى عـا   –ولقرابة قرن ونصف من ال مان 
 .(16)اجنبية بسب  سب  رف  الدعوى اما  محنمة  بالإحالةرفض  القاط  عن قبول الدف  

  انتفاء الحنمـة مـن وراء اعمـال هـ ا الـدف  في نطـا  الاختصـاص القضـائي الـدولي علـ  خـلا ثا يا:
اذ لا مجـــال مــن القــول بوجــوب ُنــ  صــدور حنمـــن  الــداخلي،نطــا  الاختصــاص القضــائي  الحــال في

لان مـن شـروط تنفيـ  الحنـم الاجنـبي في فرنسـا او مصـر  الاخـر،متناقضن مستقلن بعضهما عن الـبعض 
في نطـا   وبالتالي فـلا يصـح اذن اسـتعار  الحجـة المقـول بهـا في ،الا ينون يتعارض م  حنم وطني صادر 

 .(15)الاختصاص الداخلي وهي ان قبول الاحالة يمن  تعارض الاحنا  
 الأجنبيةعد  الاعترا  في اثار الاحنا   يؤدي الىالى القضاء الاجنبي  بالإحالةان قبول الدف   ثالثا:

في  القيمــةكــان الحنــم الاجنــبي يعــد عــد    فــ ذا فرنســا،قبـل صــدور الامــر بتنفيــ ها كمــا هــو الحــال عليــ  في 
فأنـ  مـن باب اولى عـد  الاعتـداد بارصـومة الماثلـة امـا  القضـاء الاجنـبي  بتنفيـ ه،فرنسا قبل صدور الامر 

 ها افضلية عل  تلك القائمة اما  القضاء الوطني بخصوص ذات الدعوى.ؤ يجوز اعطا ولا
حالــة النــ اع الى ان قبــول هــ ا الــدف  يحمــل في طياتــ  اعتــداء  علــ  ســياد  الدولــة المطلــوب فيهــا ا رابعلالاا:

والواق  ان مبدأ عد  قبول الاحالة لقيا  نفس الن اع اما  محنمة اجنبية كان يعبر عن  ،محنمة دولة اخرى
ن ــر  الفقــ  القــد  للقــانون الــدولي ارــاص الــ ي اتخــ  مــن مبــدأ الســياد  اساســا  لــ  فوفقــا  وــ ا المبــدأ فــأن 

                                                        
 .لاحقا مستقل مطل  في القضائية الأحنا  ه ه سنتناول - 17
 ص ،1115 مصــر، للنشــر، الجديــد الجامعــة دار المرافعــات، قــانون في الــدعوى بإحالــة الــدف  هينــل، عطيــة ابــو علــي. د - 16

ـــة الحـــداد، يدالســـ حفي ـــة. د و. 561- 579 ـــدولي، ارـــاص القضـــائي القـــانون في العامـــة الن ري ـــاب ال  الحلـــبي منشـــورات ال ـــاني، النت
 المطبوعـات دار ال الـ ، القسـم ارـاص، الـدولي القانون صاد ، علي هشا . ود. 286- 287 ص طب ، سنة دون بيروت، الحقوقية،
 العربيـة، النهضـة دار ،1ط اجنبيـ ، محنمـ  امـا  الن اع ذات لقيا  لةبالإحا الدف  الروي، محمد. د و. 56ص ،1116 مصر، الجامعية،
 .255و 55 ص ،1127 القاهر ،
. د و. 561- 579 ص ســاب ، مصــدر هينــل، عطيــة ابــو علــي. د و. 255و 56ص ســاب ، مصــدر الــروي، محمــد. د - 15
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تمــل بـن ســيادات الــدول الم تلفــة وبمــا ان الامــر كــ لك القـانون الــدولي ارــاص يســع  الى فــض التنــازع اا
فأن  من غير المتصور ان تتنازل دولة عن ج ء مـن سـيادتها المتم ـل في ممارسـتها لولايـة القضـاء لصـاو دولـة 
اخرى عن ن ر دعوى هي اصلا  داخلة في اختصاصها لصاو محنمة دولة اجنبية دون ان ينون في ذلك 

 ة.اعتداء عل  سياد  الدول
اي ان ااـــاكم -التـــوجس والريبـــة في العدالـــة الـــي تســـهر علـــ  ادائهـــا محـــاكم الـــدول الاخـــرى   امسلالالاا:

وذلك بسب  الن ر  التقليديـة للعدالـة الوطنيـة  -من اااكم الاجنبية العدالةالوطنية اك ر قدره عل  تحقي  
اد ون اهــة وكافــة مقومــات تحقيــ  يملنــ  قضــاء دولــة اخــرى مــن حيــ علــ  الــا العدالــة الم لــ  الــي للــك مــالا

العدالة وبالتالي فأن ن ر  عد  ال قة والشك قـد انسـحبت الى كافـة الصـور الـي يمنـن ان تـترجم فيهـا هـ ه 
الا انــ  ممــا  العدالــة ســواء في صــور  احنــا  ا  في صــور  اجــراءات من ــور  امــا  القضــاء الــوطني وم تــتم بعــد

لقيــا  ذات النــ اع بــن  بالإحالــةصــري المعاصــر قــد عــارض الاخــ  ُــدر الاشــار  اليــ  ان قلــة مــن الفقــ  الم
محنمتن تتبعان دولتن مختلفتن اذ استند ه ا الفري  الى ذات متنـأ الفقـ  التقليـدي في رفضـ  وـ ا الـدف  
مســتندا الى بعــض تلــك الاســانيد اضــاف  الى ذلــك ان المشــرع المصــري قــد نــ  علــ  قواعــد الاحالــة لتطبــ  

تن مصـريتن ولـيس بـن ااـاكم المصـرية واـاكم الـدول الاخـرى اذ ان الاحالـة بسـب  قيـا  فقط بن محنم
تنـون الا بـن محنمتـن وطنيتــن تتبعـان جهــة قضـاء واحــد ... ومـن ثم يسـتمر انصـار هــ ا  ذات النـ اع لا

اجنبية.ك لك يرتن  ُوز احالة الدعوى المن ور  اما  القاضي الوطني لصاو دولة  الرأي الى القول لنـ  لا
مـ  احنـا  القـانون المصـري وبالـ ات  بالإحالـةانصار ه ا الفري  الى حجـة اخـرى مفادهـا تعـارض الاخـ  

يجوز الامر بالتنفي  الا بعـد التحقـ  مـن ان محـاكم  لا"من قانون المرافعات والي تن  عل  ان  198الماد  
علي  فنيف تحيل اااكم المصرية ن اعـا  تخـت  بـ  الى "الجمهورية غير مختصة بالمنازعة الي صدر فيها الحنم

يجيــ  تنفيــ  هــ ا الحنــم الــ ي يتصــور ان تصــدره هــ ه ااــاكم  في حــن ان المشــرع لا ،محــاكم دولــة اجنبيــة
لاشك ان ه ا الامر غير جائ  ولو طبقنا هـ ا الشـرط علـ  أي نـ اع يطلـ  احالـة الاختصـاص ،الاجنبيةق

لف شروط الاحالة وي كرون حج  اخر هي ان غالبية الدول لا تقر اعمال ب  فأن  سيترت  عل  ذلك تخ
وك لك لا يجوز القيال عل  الوض  الفرنسـي لان عـد  معالجـة كـل مـن  ،في الاطار الدولي بالإحالةالدف  

انســيا  القضــاء المصــري وراء القضــاء الفرنســي بســب   بالضــرور في المجــال الــدولي لــيس  للإحالــةالمشــرعن 
حيـ  يسـتند الى الاعتبـارات  للإحالـةوك لك عد  الاقتناع بحج  الاُاه المؤيد  ،  بن القانوننالاختلا
الي تقتض  الى ضرور  احترا  إراد  المشرع وحرية كل دول  في تحديد  الواقعيةويبتعد عن الاعتبارات  الم الية

ل ا ان ه ه الاعتبارات  ،ول الاخرفي الد الساريةالاختصاص القضائي الدولي وا بغض الن ر عن القواعد 
 .بالإحالةتقتضي عد  قبول الدف   الواقعية

 للإحالةالم يد  : الا اجالفرع الثا 
غـير منسـجم  مـ  التطـورات  للإحالـةتعد المبادئ والمفاهيم الي ارتن  عليها الفقـ  التقليـدي في رفضـ  

محلـلا ومنتقـدا لحجـ   بالإحالـةلى قبـول الـدف  ا للمجتم  الدولي ل لك اُ  الفق  في فرنسـا ومصـر الحدي ة
 -الآتي: الاُاه الرافض وا ومستنداو عل  مجموع  من الحج  تدعم موقف  كما سنتناووا عل  النحو
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بعـد  وجـود سـلط  عليـا تتـولى توزيـ  الاختصــاص  بالإحالـةن حجـ  الفقـ  الـرافض لقبـول الـدف  : إ لاً ا
ا درج علي  الفق  السائد فيما يتعل  بتن يم قواعـد الاختصـاص وفقـا  وذلك لممقبولة،  بن سائر الدول غير

ويعقـد الاختصـاص  السـياد  فالمشرع الوطني عندما يستند الى اعتبار السياد  عتباراتلا ملائمةلاعتبارات 
سـو  ينفـل  بالإحالـةفقد ينون الحنم ال ي تصدره غـير مضـمون التنفيـ  فقبـول الـدف   الوطنيةانمت  
 عا .الحنم للنفاذ ومن ثم تحقي  مصاو ارصو  الي هي هد  اسال للتن يم القضائي بشنل قابلي  

 ،من اعمال ه ا الدف  عل  الصعيد الدولي امرا  غير مقبول ايضـا   الحنمة: وان حجتهم في انتفاء ثا يا
مـن محنمتـن  الصـادر في القـانون الـداخلي هدفـ  ُنـ  التعـارض بـن الاحنـا   بالإحالـةلان قبول الـدف  

حنمــن الاول مــن محنمــ  وطنيــ  وال ــاني مــن محنمــ  اجنبيــ   فــأن صــدور ،وطنيتــن تابعتــن لدولــ  واحــده
علـ   بالإحالـةينون من باب اولى قبول الـدف   مما الحالةتنون فرص  التعارض بن الحنمن اكبر في ه ه 

الـي تت ـ ها  الطريقـةيفمـا تنـون وك الدوليـةوعل  الاخ  بعـد تعـدد وتشـابك العلاقـات  ،الصعيد الدولي
 مرتبطــةبشــأن ن اعــات  متناقضــةعــن هــ ا التشــابك الا ان وجــود احنــا   الناُــةالــدول في الــاء الن اعــات 

 .الدوليةدولي  امر يتنافى م  التطور الدولي واستقرار العلاقات  طبيعةذات 
اثار الحنـم الاجنـبي في بعـض  وحجـتهم لن قبـول الـدف  بالا حالـ  يـؤدي الى عـد  الاعـترا  في :ثالثا

من محنم   لان الحنم الصادر أيضا، وذلكالدول قبل صدور الامر بتنفي ه فيها كفرنسا م لا قول مردود 
( ينون الش صية)اي الاحنا  في مجال الاحوال أهليتهم  اجنبي  في دعوى موضوعها حال  الاش اص او

للحنم  بالنسبةالى الامر بتنفي ه فاذا كان الامر ك لك القانون ودون حاج   وبقو قابلا للتنفي  في فرنسا 
الصـادر في هـ ه الــدعوى فـأن التشـدد الــ ي ينـون في الاجـراءات الــي م تتبلـور في صـدور حنــم امـر غــير 

 منطقي.
حجــ   الدولـةلصـاو محنمـ  اجنبيـ  اعتـداء علـ  سـياده  بالإحالـةوامـا حجـتهم بان قبـول الـدف   :رابعلاا

 الدولةقد ذه  الفق  الحدي  الى ان هد  القانون الدولي اراص م يعد حماي  سياده ف،ايضا   مقبولةغير 
وحـل المشـنلات الـي تنشـأ  اراصة الدوليةبل اصبح هدف  تن يم العلاقات  ،بن سيادات الدول الاخرى

ايــ   بسـببها والعمـل علــ  تحقيـ  اهــدا  اخـرى كالتعــاون القضـائي بـن الــدول تحقيقـا للتعــاي  المشـترك وحم
وبما ان القانون الدولي  ،السياد وهو ما استوج  تغلي  مصاو الافراد عل  حماي   المشروعةلمصاو الافراد 

فمن باب اولى ان تنون حماي  المصاو  اراصة الدوليةتقررت مسائل  من اجل تن يم العلاقات  اراص قد
 عبر الحدود هي هدفا  و ا القانون. اراصة

 الوطنيــةالــي  دى بهــا انصــار الفقــ  التقليــدي مــن ان ااــاكم  بالحجــةيمنــن الاخــ   لاواخــيرا   : امسلالاا
قـديما  مـن  سـائد الـي كانـت  الن ـر وذلك بسب  تبدل ،الأجنبيةمن اااكم  العدالةقدره عل  تحقي   اك ر

 هــي الاقــدر يــةالوطن اانمــةفــأن فنــره ان الأجنبيــة، شــك وعــد  ثقــ  في الاجــراءات الــي تــتم امــا  ااــاكم 
 الدوليــةمـ  تطـور الافنـار الـي شـهدتها العلاقـات  تــتلاء  تـدل علـ  انع اليـ  قانونيـ  لا العدالـة تحقيـ علـ  
تؤدي الى ركود  لألاعبر الحدود  الأساسيةتتناقض م  مصاو الافراد  الفنر الى ان ه ه  بالإضافة اراصة

 الاحنا .فضلا  عن التناقض في  اراصة الدوليةفي العلاقات 
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 التنظيم التشريعي: المطلب الثاني
لقيـا  ذات النـ اع امـا  محنمـة اجنبيـة وحـد  السـب  والموضـوع وارصـو  في  بالإحالةيل   لقبول الدف  

كانـت القــوانن الوطنيــة قــد   وإذاالـدعوتن وان تنــون ارصــومة فيهـا قائمــة بالفعــل امـا  محنمتــن مختصــتن 
اي  قـــد اتلتـــ  في مجـــال المرافعـــات المدنيـــة الدوليـــة، ف لـــاعـــات الداخليـــة عالجـــت ذلـــك الوضـــ  بنطـــا  المراف

علـــ  الـــرغم مـــن ان تـــدخلها في هـــ ا المجـــال وضـــرور  تن يمهـــا   بخصـــوص الـــدعاوي ذات العنصـــر الاجنـــبي،
وبنــــاء علــــ  مــــا تقــــد  يقتضــــي البحــــ  في موقــــف التشــــريعي ان نســــتعرض التن ــــيم  .(14) كانــــت اوجــــ 

 اول التن يم التشريعي عل  المستوى الدولي. نداخلي كفرع اول وفي ال اني سنتالتشريعي عل  المستوى ال
 الرنظيم الرشريعي الدا لي: الفرع الا  
فبالنسـبة . (13) ك ر دول العام في قوانينها عن موقفهـا مـن هـ ا الـدف  الاجرائـي او الشـنليأم تفصح 

اع امــا  محنمــة اجنبيــة علــ  صــعيد الاختصــاص للقــانون العراقــي نــرى انــ  م يــن م الاحالــة لقيــا  ذات النــ  
المشـرع العراقـي قـد ن ـم حيـ   ،الا ان  يمنن القول بان  قد ن م  عل  الصـعيد الـداخلي ،القضائي الدولي

القضـائية بشـنل عـا  مـن خـلال قـانونن  بالإجـراءاتعل  الصعيد الـداخلي المسـائل المتعلقـة  الإحالةن م 
فقـد يحــد  ان  ،ه المـاد  عــن اقامـة الـدعوى الواحــد  في اك ـر مـن محنمــةالاول قـانون المرافعـات تــتنلم هـ 

يقيم المدعي دعواه بالمطالبة بالدين من محنمة بداء  النراد  باعتبار ان المدعي علي  يسنن ضمن منطقة 
وعندما يجد ان اُاه اانمة في الدعوى يسير في غير صالح  او ان مواعيد تأجيل المرافعة في  ،اختصاصها

باعتبـار ان سـب   ،ه ه الدعوى طويلة فيلجأ الى اقامتها عل  ذات المدع  علي  في محنمة بداء  الرصافة
الــدين قــد نشــأ في محلــ  الــ ي يقــ  ضــمن اختصــاص محنمــة بــداء  الرصــافة في الوقــت الــ ي لاتــ ال دعــواه 

الــدعوى الواحــد  امــا  قائمــة امــا  محنمــة بــداء  النــراد . وبــ لك نــرى لن المشــرع العراقــي قــد منــ  اقامــة 
رد هـ ا الـرأي مـن خـلال القـول لنـ  لا يمنـن  . ويمنـن(18) مختصـة بن رهـا كـل منهمـامحنمتن ولو كانـت  

وتطبيقـا  لـ لك  لألا قاصر  عل  الدعاوي المقامـة في ااـاكم العراقيـة.( 34/2) في ه ا المجال اعمال الماد 
تصــاص ُــري بـــن ااــاكم العراقيــة فقــط ويجـــ  رد بســب  الاخ )الاحالـــةقضــت محنمــة لييــ  العــرا  لن 

 .(19)اجنبية(  كانت من اختصاص محنمة  إذاالدعوى 
بينمـــا يـــرى الـــرأي ال ـــاني ان قـــانون المرافعـــات العراقـــي م يتضـــمن نصوصـــا  تتعلـــ  بتن ـــيم الاختصـــاص 

مـن  (25 – 26)وي هر مـن ذلـك انـ  اكتفـ  بمـا ورد في المـادتن . (71) القضائي الدولي للمحاكم العراقية

                                                        
 .299ص ،2985 القاهر ، النهضة، دار اراصة، الدولية العلاقات قانون في الم تصر سلامة، النر  عبد احمد. د - 14
 الـدف  قبـول عـد  علـ  صـراحة نـ  مـا التشـريعات مـن فهنالـك الـدف ، ه ا من صراحة موقفها التشريعات بعض حددت - 13
 .بالإحالة  الدف قبول عل  اخرى دول تشريعات نصت وبالمقابل بالإحالة،
، المنتبـة القانونيـة، بغـداد، 6وتطبيقاتـ  العمليـة، ط 2949لسـنة  87القاضي مـدحت اامـود، شـر  قـانون المرافعـات رقـم  - 18
 .213، ص1122
 المبـادئ المشـاهدي، ابـراهيم عـن نقلا 2933/  21/  2 في 33/  اولى / مدنية 141 المرقم العرا  ليي  محنمة قرار ان ر - 19
 .68ص ،2991 المدنية، المرافعات قسم التميي ، محنمة قضاء في ةالقانوني

 .68ين ر: المصدر نفس . ص - 71
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وبعــض  2971لســنة  18القــانون المــدني العراقــي والمــاد  الســابعة مــن قــانون تنفيــ  الاحنــا  الاجنبيــة رقــم 
  الأتية:النصوص من قانون الاحوال الش صية ويشمل ه ا الاختصاص الحالات 

العراقـي  يقاضـ ))من القانون المدني العراقي عل  ما يلـي  26تن  الماد   عراقيا :المدع  علي   – ا لاً 
( ان هــ ا الــن  يتســ  ارــارج(امــا  محــاكم العــرا  عمــا ترتــ  في ذمتــ  مــن حقــو  حــتى مــا نشــأ منهــا في 

والقاعد  المقرر  في الاختصاص المناني من ان دعوى الدين او المنقول تقا  في محنمة موطن المدع  علي  
واء نشـأ ســب  الـدعوى في العــرا  او خارجــ  ولا يهـم في هــ ا المجـال ان ينــون المـدعي اجنبيــا  ا  عراقيـا  وســ

  العرا .وسواء كان محل الدعوى دين ا  منقول بشرط ان ينون المنقول موجودا  في 
 التالية:الاجنبي اما  محاكم العرا  في الاحوال  ))يقاض علي  اجنبيا   المدع - ثا ياً 
العـرا  او بمنقــول  موجـود فير كانـت المقاضـا  في حـ  متعلـ  بعقـا  إذا –ب  العـرا .وجـد في  إذا –أ 

كـان موضـوع التقاضـي عقـدا  تم ابرامـ  في العـرا  او كـان واجـ    إذا -جــ  الـدعوى.موجود في  وقت رفـ  
وتطبيقـا  علـ  ذلـك قضـت محنمـة لييـ  العـرا   العـرا (التنفي  في  او كان التقاضي عـن حادثـة وقعـت في 

كـــان موضـــوع   إذاوجـــد في العـــرا  وقـــت رفـــ  الـــدعوى  إذاالاجنـــبي امـــا  محـــاكم العـــرا   )يقاضـــ  علـــ  انـــ 
ويسـري هـ ا  اقليمهـا،اسـال هـ ا الاختصـاص هـو سـياد  الدولـة علـ   فيـ (التقاضي عقدا واج  التنفيـ  

كانـت الـدعوى يحنمهـا هـ ا   إذاالاختصاص حتى عل  الاجنبي الموجود وقت اقامة الدعوى خارج العرا  
موجـود في العـرا  علـ  توريـد معمـل لـ  فهنـا العقـد انعقـد في  أجنـبيكأن يتعاقد عراقي م  صناعي   الن .
 العرا .

مــن القــانون المــدني الحــالات الــي يقاضــ  فيهــا الاجنــبي امــا   (25)ان المشــرع العراقــي ذكــر في المــاد  
وم  ذلك فان المشـرع العراقـي م  دلالة،اااكم العراقية وم ي كر الاحالة من ضمن الحالات لا صراحة ولا 

ترك الاحالة لقيا  ذات الن اع اما  محنمة اجنبية دون الن  عليها وانما ن  بمفهو  الم الفة عل  ح رها ي
الا انــ  علــ  الــرغم مــن ذلــك  المرافعــات.مــن قــانون  (34)علــ  ااــاكم العراقيــة وذلــك بموجــ  نــ  المــاد  

ون القضــائي الــدولي وهنالــك يمنــن القــول لن الن ــا  القــانوني العراقــي ن ــا  متجــاوب مــ  مقتضــيات التعــا
  ذلك:بعض الام لة تدل عل  

ــــة في العــــرا : يعــــتر  القــــانون العراقــــي بالأحنــــا  والاوامــــر  – 2 ن ــــا  الاعــــترا  بالأحنــــا  الاجنبي
تنســجم في جملتهــا مــ  مقتضــيات المعــاملات  والســندات الصــادر  عــن محــاكم الــدول الاخــرى وفقــا  لشــروط

حنــا  الاجنبيــة اســتقرار المعــاملات في الن ــا  الــدولي والتعــاون بــن الــدول الدوليــة اذ يــؤمن مبــدأ تنفيــ  الا
تنسـجم في جملتهــا مــ  مقتضـيات المعــاملات الدوليــة اذ  وضـرور  احــترا  الــن م القانونيـة والقضــائية الســائد 

  احترا  يؤمن مبدأ تنفي  الاحنا  الاجنبية استقرار المعاملات في الن ا  الدولي والتعاون بن الدول وضرور 
 .الن م القانونية والقضائية السائد 

وبنــاء  علــ  مــا تقــد  فأنــ  مــن المنطــ  ان الاعــترا  بالأحنــا  الاجنبيــة يســتتب  الاعــترا  بالإجــراءات 
  المتقدمة.القائمة اما  محاكم الدول الاخرى ومن ثم قبول الدف  بالإحالة باعتبار ان ذلك يدعم الاهدا  
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اتفاقيــات للتعــاون القضــائي: اذ ابــر  العــرا  العديــد مــن الاتفاقيــات اراصــة التــ ا  العــرا  بعــد   – 1
وهنالــك صــور  اخــرى يتبــن فيهــا 2946بالتعــاون القضــائي منهــا الاتفاقيــة المبرمــة بــن العــرا  ومصــر لســنة 

اض ُاوب الن ا  القانوني العراقي م  مقتضيات التعاون القضائي الدولي وهي انضما  العرا  لاتفاقية الر 
حيــ  ورد في نصـوص هـ ه الاتفاقيــة انـ  لا يجـوز  ــول الحنـم الصـادر مــن 2987للتعـاون القضـائي لعـا  

محـاكم احــدى الــدول المنضــمة وــ ه الاتفاقيـة بالأمــر بالتنفيــ  علــ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  بــ ات الحــ  
ريخ ساب  عل  عرض النـ اع علـ  محلا وسببا  وكانت الدعو  قد رفعت الى محاكم ه ه الدولة الاخير  في تا

حيـ  ورد في نصـوص هـ ه الاتفاقيـة انـ  لا يجـوز  ـول الحنـم  ،محنمة الدولة الي صـدر فيهـا هـ ا الحنـم
الصـادر مــن محـاكم احــدى الـدول المنضــمة وـ ه الاتفاقيــة بالأمـر بالتنفيــ  علـ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  

عت الى محاكم ه ه الدولة الاخير  في تاريخ ساب  عل  عرض ب ات الح  محلا وسببا  وكانت الدعو  قد رف
 الن اع عل  محنمة الدولة الي صدر فيها ه ا الحنم.

وب لك  للجمي (ح  مصون ومنفول  )التقاضياذ ذكر الدستور العراقي عل  ان  التقاضي: ح - 7
كافــة لا فــر  في ذلــك بــن   فــأن الدســتور العراقــي قــد جعــل اللجــوء الى القضــاء العراقــي حقــا  مصــو   للنــال

فيهــا الــا تنســجم مــ  مقتضــيات التعــاون الــدولي في مجــال اداء  لا شــكالــوطني والاجنــبي وهــ ه الامــور ممــا 
 اصحابها.العدالة وتسيير وصول الحقو  الى 

 الرنظيم الرشريعي الد لي: الفرع الثا 
لعديـد مـن الـدول بعقـد اتفاقياتهـا عل  الرغم مما اصـبح عليـ  المجتمـ  الـدولي مـن تطـور ومـا سـعت اليـ  ا

الدوليــة  الإحالــةوقيــا  الــبعض منهــا لتعــديل تشــريعاتها لتواكــ  هــ ا التطــور بشــنل بات معــ  جعــل جــواز 
فهنــاك دول تــن  بشــنل صــريح مــن خــلال  لقيــا  ذات النــ اع مــن المســلمات ولــو م يوجــد نــ  يقررهــا،

وبناء  ،اما  محنمة اجنبية وأخرى تتحفظ ُاه ذلكلقيا  ذات الن اع  بالإحالةتشريعاتها عل  قبول الدف  
امـا  محنمـة اجنبيـة اولا، والـدول  بالإحالـةعل  ذلك سنقسم هـ ا الفـرع الى الـدول الـي تقـرر قبـول الـدف  

 الي تتحفظ ُاهها ثانيا وذلك عل  النحو الاتي:
  اجنبية: ذات النزاع امام محكمة بالإحالة ل يامالد   الي ت رر قبو  الد لأ  ا لا:

لقيــا  ذات النــ اع امــا   بالإحالــةان الغالبيــة الع مــ  مــن الان مــة القانونيــة المعاصــر  تقــرر قبــول الــدف  
(من  الـي تـن  45في الماد  ) 2939فعل  سبيل الم ال القانون الدولي اراص المجري لعا   محنمة اجنبية،

وتنــت  مــن وقــائ  متماثلــة امــا   ،اثــلعنــد وجــود دعــوى قائمــة بــن الاطــرا  تســتند علــ  حــ  مم"علــ  انــ 
وينون من ااتمل ان تستقر عن حنم يمنن الاعترا  ب  وتنفي ه في ،محنمة اجنبية وسلطة اجنبية اخرى
وان ااـاكم والسـلطات المجريـة الاخـرى المرفــوع اليهـا النـ اع لاحقـا توقــف ،المجـر بمقتضـ  هـ ا المرسـو  بقــانون

 .اقتراحها بدون اعلان الاطرا "او ترفض صحيفة ،الفصل في الدعوى
لقيـا  ذات النـ اع امـا  محنمـة  بالإحالـةويتبن من ه ا الن  ان المشرع المجري قد اقر في  قبـول الـدف  

تنـاقض في الاحنـا  ونـ ولا منـ  علـ   الاجـراءات، اواجنبية وذلك حرصا من  عل  عد  حدو  تنـازع في 
 مقتضيات التعاون القضائي الدولي.
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لقيـا  ذات  بالإحالـةن نرى ان القضاء والفق  الغالـ  منـ  زمـن بعيـد نـ  علـ  قبـول الـدف  وفي اليو 
امــا بالنســبة لسويســرا فقــد تطــر  القــانون الــدولي ارــاص السويســري الجديــد  النــ اع امــا  اانمــة الاجنبيــة،

ئمة قبل ذلك ذات الموضوع قاتنون هناك دعوى وا  )عندما( الي تن  9الماد  ) للاحال  في2989لعا  
توقعـت ان اانمـة  إذاتوقـف الفصـل في القضـية  اانمـة السويسـرية ارـارج فـانفي  أنفسهمالاطرا   بن

 . سويسرا(الاجنبية ستصدر خلال مد  معقولة حنما يمنن ان يعتر  ب  في 
 الجديـد قـد اما في ايطاليا فبعد ان كان القانون الايطالي الملغ  لا يجيـ  ذلـك نـرى ان القـانون الايطـالي

بـن جــواز احالــ  القضــاء الايطــالي دعــوى مرفوعـة امامــ  الى محنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا ذات النــ اع اولا اذ 
اذا دف  اثناء ن ر الدعوى بان دعوى مرفوعة في تاريـخ سـاب  -2(من ه ا القانون عل  ان )3تن  الماد )

فـان القاضـي يوقـف الفصـل في ،ي اجنبيبن الاطرا  انفسهم بها نفـس الموضـوع وذات السـب  امـا  قاضـ
القاضـــي  القضـــية اذا بـــدا لـــ  ان الحنـــم الاجنـــبي يمنـــن ان ينـــت  اثـــره في الن ـــا  القـــانوني الايطـــالي واذا اقـــر

قابــل لان يعـــتر  بــ  فـــان القضــية تتـــاب  ســـيرها في  الاجنــبي عـــد  اختصاصــ  او كـــان الحنــم الاجنـــبي غـــير
قيـا  الـدعوى امـا  القاضـي الاجنـبي يتحـدد وفقـا لقـانون  -1، الشـأنايطاليا بناء عل  طلـ  الطـر  ذي 

الـــي تن ـــر القضـــية.( وبـــ لك نـــرى ان المشـــرع الايطـــالي قـــد اســـتجاب لـــدواعي التطـــور ومقتضـــيات  الدولـــة
لقيــا  ذات  بالإحالــةالتعــاون القضــائي الــدولي والعمــل علــ  حمايــة مصــاو الافــراد مــن خــلال اقــراره الــدف  

 .(72)واكد ب لك هجره لن ر  الشك الي كانت تتبعها الن م القضائية الاجنبية  بية،الن اع اما  محنمة اجن
 ل يام ذات النزاع امام المحكمة الاجنبية:  بالإحالةالي تر ف   اج الا    ثا يا: الد  

ولعل فرنســا ،في الاطــار الــدولي بالإحالــةهنــاك بعــض الــدول مــا زالــت متحف ــة او مــتردد  ُــاه الــدف  
فبالنسبة للمشرع الفرنسي ون يره المشرع المصري فقد تصدى  ،لبنان من اوضح الام لة عل  ذلكومصر و 

صريحا بصدد حـل هـ ه  ا  الا الما م يوردا نص،لتن يم الاحالة لقيا  ذات الن اع في نطا  العلاقات الوطنية
ي الـدولي رغـم ان المشنلة في نطا  العلاقات ذات العنصر الاجنبي اي عل  مسـتوى الاختصـاص القضـائ

تن يم ه ه المسألة عل  نطا  الاختصاص القضائي الدولي كان اولى واظهر والسب  في ذلك هو ان رفـ  
الــدعوى امــا  محنمتــن هــو امــر اســت نائي الحــدو  مــن الناحيــة العمليــة في المجــال الــداخلي وذلــك لنــون 

نونيـة وبالتـالي لا تتـوافر مصـلحة حقيقيـة اانمتن تتبعان ن امـا قضـائيا واحـدا وتطبقـان ذات القواعـد القا
يسير علـ  هـ ا  لاحد اطرا  الن اع في استمرار ن ره اما  اانمتن في الوقت نفس ، الا ان الوض  قد لا
ان ينعقــــد  شــــيءالنحــــو في حالــــ  قيــــا  ذات النــــ اع امــــا  قضــــاء دولتــــن مختلفتــــن اذ لــــيس مــــن الغرابــــة في 

حي  كل ،اااكم الاجنبية لإحدىالوطنية وينعقد في الوقت نفس  الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
دولــ  تتمتــ  بحريــة مطلقــة في صــياغة القواعــد المن مــة للاختصــاص القضــائي الــدولي للمحــاكم الاجنبيــة.اما 

ينــون مقبــولا لصــاو محنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا  وفقــا للتشــري  اللبنــاني لا بالإحالــةبالنســبة للبنــان فالــدف  
لن اع مام توجد اتفاقية دولية ُي ه وينتقد ه ا الموقف اذ يرون  لا يتماش  م  التطورات الحدي ة الي ذات ا
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تشهدها العلاقات الدولية اراصة ويطالبون بناء عل  ذلك بان يعدل القضاء اللبناني من موقف  ُاه ه ا 
 الة وجود معاهد  دولية.الدف  وذلك بقبول  بمقتض  القواعد العامة للاختصاص وليس فقط في ح

 الموقف القضائي: المطلب الثالث
مــر الموقــف مــن الــدف  بالإحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  محنمــ  اجنبيــة بتطــورات ملموســ  في ك ــير مــن 

ويبـدو ان  كما اهتمت بتن يم  العديد مـن الاتفاقيـات الدوليـة منـ  زمـن بعيـد. والقضائية، الن م القانونية
الإقليميــة وغيــاب ســلط  قضــائية عليــا للــك توزيــ  الاختصــاص بالمنازعــات الدوليــة علــ   اعتبـارات الســياد 

محاكم الدول الم تلفة هي الي املت عل  الفق  والقضاء التقليدي موقف  الواضح والصريح في شان رفض 
القــانون قبــول الــدف  بالإحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  محنمــ  اجنبيــة، علــ  ان التطــور المعاصــر في فلســف  

الإقليمية وانما باتت تهد  اساسا الى  الدولي اراص وال ي م تعد احنام  تقو  عل  محض فنره السياد 
انقسم موقف  اذ ،تنريس التعاون الدولي قد دفعت القضاء الحدي  الى الاستجابة و ه المتغيرات الجديد 

منها والأوربية الى اُاهن كما هـو الحـال في  القضاء من الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع في الدول العربية
الفقـــ  فنجـــد احنـــا  القضـــاء في تلـــك الـــدول تنقســـم الى مـــن تـــرفض الـــدف  بالإحالـــة واخـــرى تؤيـــد الـــدف  

 في الإحالــة مــن الموقــف منــ  الاول الفــرع في سنوضــح الــ ي المطلــ  هــ ا في ســنتناول  مــا وهــ ا بالإحالــة.
 العربية في الفرع ال اني. الدول في بالإحالة دف ال من ونبن الموقف الأوربية الدول

 الفرع الا  : الموقف مت الاحالة في الد   الا ربية
شهد الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع اما  محنم  اجنبية تطورات عديده في فرنسا ف لال فـتره تربـو  

بــل الفقــ  الغالــ  علــ  علــ  قــرن ونــ  مــن ال مــان تــواترت احنــا  القضــاء الفرنســي مؤيــده في ذلــك مــن ق
مــــا بــــن مطلــــ  القــــرن التاســــ  عشــــر حــــتى عــــا   الــــدولي. وتعتــــبر الفــــتر  الإطــــاراننــــار الــــدف  بالإحالــــة في 

من الشطط الفنري بل ان القول "مرحل  الرفض المطل  لمبدأ الدف  بالإحالة حي  كان يعتبر ضربا2941
وقـد قـرر القضـاء الفرنسـي ذلـك  الوطنيـة، الدولـة وربمـا كـان يتعـارض مـ  معـاني ب  كان يتعارض مـ  سـياد 

لمــا كــان حــ  "مــن انــ  2825عــا  Golmarصــراح  في العديــد مــن الاحنــا  مــن ذلــك مــا قررتــ  محنمــ  
اللجوء إلى القضاء هو من مستل مات السياد  فان المطالبة ب  والحصول علي  يعد مي ه ممنوحـ  للـوطني مـن 

 يتـيح هـ ا الحـ  الا الم دوجـة فانـ  يجـ  علـ  كـل حـاكم الا قـةوبالن ـر الى هـ ه العلا للسـياد الحـاكم ممـ لا 
بـــــن  2936وحـــــتى اواخـــــر 2941عــــا   غـــــير ان القضـــــاء الفرنســــي قـــــد عـــــر  فــــتره تـــــردد منـــــ "للــــوطنين

الاستجابة لمقتضيات العلاقات الدولية وبن الحنن الى المبدأ التقليدي، ففي حنم محنم  النقض الصادر 
داية التحول الحقيقي للقضـاء الفرنسـي نحـو قبـول الـدف  بالإحالـة وتـتل   ال ي يعتبر ب 5/5/2941في 

 Zins والســــيد  فرنســــي الجنســــيةال Verdier وقــــائ  الــــدعوى الــــي صــــدر فيهــــا الحنــــم في ان زواج الســــيد
، ثم انفصل ال وجان جسمانيا بعد فتره من ه ا الـ واج، ثم 2928عا   باريس الجنسية قد ابر  في أمرينية

رفـ  الـ وج  2951 وجة باريـس الى الـولاات المتحـد  واقامـت هنـاك في ولايـة كاليفورنيـا.وفي عـا غادرت ال
دعوى تطلي  اما  محنم  السن الابتدائية، فدفعت ال وجـة بعـد  اختصـاص اانمـة بالفصـل في الـدعوى 
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 مختصــةرت الـا لنولـا تقـيم منــ  سـنوات عديــده بالـولاات المتحـد . لنــن اانمـة م تقبــل هـ ا الـدف  وقــر 
مما يعقـد  ،لل وجةيتوطن بها ال وج ويوجد بها الموطن القانوني  باريس، الياستنادا الى ان ال واج قد ابر  في 

مرافعـات. طعنـت ال وجــة علـ  الحنـم بالاسـتئنا  فأيدتــ   59للمـاد  الاختصـاص للقضـاء الفرنسـي وفقــا 
لطعــــن علــــ  هـــ ا الحنــــم خــــلال المــــد  ااــــدد  لعــــد  ا"محنمـــ  اســــتئنا  باريــــس لأســــباب  المـــ كور . ون ــــرا

بصـف  لائيـة واعيـدت الـدعوى بعـد "ثم اضح  اختصاص القضاء الفرنسي ثابتـا باتا، ومنفقد غدا "قانو 
قـا  الـ وج برفـ  نفـس الـدعوى امـا  محـاكم  2954ذلك انمـ  السـن للفصـل في الموضـوع وفي اغسـطس 

نمــ  الســن اثارت المــدع  عليهــا الــدف  بالإحالــة وطالبــت كاليفورنيــا حيــ  تقــيم ال وجــة. وامــا  مح ولايــة
بت لي ه ه اانمة لصاو محاكم ولاية كاليفورنيا المرفوع اليهـا ذات الـدعوى، فقـررت محنمـ  السـن عـد  

بالتطلي  رطـا ال وجـة. ثم تايـد هـ ا الحنـم مـن قبـل محنمـ  اسـتئنا  باريـس.  الدف ، وحنمتقبول ه ا 
اهل   بالنقض ونعتالحنم  ال وجة عل  ه ا طعنت علي  مخالفت  لصحيح القانون عند قضائ  بالتطلي  وُ

لا يجـوز قبـول الـدف  بالإحالـة لصـاو محنمـ  اجنبيـة مـتى ثبـت "للدف  بالإحالة فقضت محنم  النقض بانـ 
عوى بالفصــل بالــد مختصــةوان هــ ه اانمــة قــد قــررت الــا  النــ اع اولاان اانمــة الفرنســية قــد رفــ  اليهــا 

الاختصـاص، كمـا مشـترك وفقـا للقواعـد الفرنسـية لتنـازع  أجنبيبمقتض  اختصاصها المان  لنل اختصاص 
الحنــم م تــ كر محنمــ  الــنقض لأول مــره مبــدا عــد  جــواز الــدف  بالإحالــة بــل بــررت عــد  قبووــا  في هــ ا

 للدف  بعد  توافر شرطن تا:
  .رف  الن اع اولا اما  القضاء الفرنسي-2
ان اختصاص اااكم الفرنسية في ه ه الدعوى كان من قبيـل الاختصـاص المـان  الـ ي يفضـي هو -1

نقلــ  نوعيــ   بم ابــةوبــ لك فــان هــ ا الحنــم يعــد  الى عــد  اختصــاص ايــ  محنمــ  اجنبيــ  بالفصــل في النــ اع.
لى هامــ  في قضــاء محنمــ  الــنقض حيــ  عــبرت بــ  مــن مرحلــ  عــد  جــواز اعمــال الــدف  في المجــال الــدولي ا

نـوفمبر  14في  وقد استقر القضاء الفرنسـي لائيـا مرحل  قبول  او عد  قبول  عند توافر شروط  او عدمها.
علــ  قبــول الــدف  بالإحالــة حيــ  ازالــت محنمــ  الــنقض كــل شــك حــول موقفهــا في هــ ا الشــأن  2936

ضـاء الفرنسـي ن ـرا الـدف  بالإحالـة يمنـن قبولـ  امـا  الق"حي  قررت فيحنمها الصادر في ه ا التـاريخ ان
ه ا التاريخ استقر القضاء الفرنسي لائيا عل   ومن "هي الاخرى مختصةلقيا  الدعوى اما  محنم  اجنبي  

في حنميهـا  مبدا جواز الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع اما  محنم  اجنبي  وهو ما أكدتـ  محنمـ  باريـس
 .2981فبراير 21و2934يوليو 3الصادرين في 
يسرا فقد استقر القضاء السويسري من  اوائل القـرن العشـرين سـواء في اقضـي  المقاطعـات او اما في سو 

. وكـ لك في اليـو ن (71)القضاء الفيدرالي عل  قبول الدف  بالإحالة لقيا  ذات الن اع امـا  محنمـ  اجنبيـ  
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  اع اما  محنم  اجنبي لقيا  ذات الن فان الفق  والقضاء مستقران من  زمن بعيد عل  قبول الدف  بالإحالة
(77). 

 الفرع الثا : الموقف مت الد لأ بالإحالة في الد   العربية
ان القضـــاء المصـــري وعلـــ  راســـ  قضـــاء محنمـــ  الـــنقض م يقـــل كلمتـــ  الفاصـــلة بعـــد علـــ  ان الاجمـــاع 

اء جـاء موقـف القضـ امـا في الج ائـر فقـد الفقهـي الـ ي ينـاد ان ينعقـد في مصـر هـو اجـازه الـدف  بالإحالـة
ومــن  هنـاك متعارضـا مــ  مقتضـيات التعـاون الــدولي، حيـ  رفـض القضــاء الج ائـري اعمـال الــدف  بالإحالـة

شان ه ا الرفض الحا  الضرر بالمتقاضين الج ائـرين انفسـهم وذلـك لان الاحنـا  الـي سيحصـلون عليهـا 
ة الــي رفــض القضــاء الج ائــري مــن ااــاكم الج ائريــة ســيرفض  ووــا بالأمــر بالتنفيــ  مــن قبــل ااــاكم الاجنبيــ

ممــا يضــطرهم الى اعــاده بــدء الاجــراءات مــن جديــد في ارارج.امــا في تــونس فاتخــ  القضـــاء  الإحالــة اليهــا
التونســي ُــاه الــدف  بالإحالــة موقفــا ممــاثلا لموقــف القضــاء الج ائــري ففــي دعــوى رفعــت الى محنمــ  تــونس 

حالــة في تاريــخ ســاب  امــا  القضــاء الفرنســي م تقبــل اثارت المــدع  عليهــا الــدف  بالإ 2959المدنيــة عــا  
اانمــة هــ ا الــدف  اســتنادا الى اســتقلال الــن م القانونيــة يجعــل اعمالــ  يقتصــر علــ  حالــ  قيــا  ذات النــ اع 

وفي لبنــان اعتمــد القضــاء اللبنــاني  امــا  محنمتــن وطنيتــن مــام توجــد اتفاقيــ  دوليــة تقضــي بخــلا  ذلــك.
لا ينـون مقبـولا ،و ا القضاء"وفقا،من قبل القضاء في تونس والج ائر فالدف  بالإحالةنفس الموقف المت   

لصاو محنم  اجنبية مرفـوع اليهـا ذات النـ اع مـام توجـد اتفاقيـ  دوليـ  ُيـ ه وقـد نصـت بعـض الاتفاقيـات 
ـــة ال نائيـــة ـــدول العربيـــة علـــ  قبـــول الـــدف  بالإحال ـــدولتن الم ـــار أمـــا  محـــاكم ا المبرمـــة بـــن بعـــض ال حـــدى ال

المبرمــة بــن  مــن الاتفاقيــة11مــن ذلــك المــاده المتعاقــدتن بســب  قيــا  ذات الــدعوى امــا  محــاكم الاخــرى،
فهـاتان المـادتان  2957المبرمـة بـن لبنـان والاردن عـا  مـن الاتفاقيـة 29، والماد  2952سورا ولبنان عا  

نيــة بالإحالــة الى محــاكم الدولــة الاخــرى المرفــوع اليهــا ُيــ ان الــدف  امــا  محــاكم الدولــة المرفــوع اليهــا النــ اع ثا
 ذات الن اع في تاريخ ساب .

امــا في العــرا  فــيمنن القــول ان المشــرع العراقــي م يتطــر  للإحالــة علــ  صــعيد الاختصــاص القضــائي 
ل احنا  في قانون المرافعات المدنية ونعتقد بان  لا مان  من اعماستوى الداخلي المالدولي وانما ن م  عل  

 الاحالة الموجهة في الاصل للنطا  الداخلي في مجال الاختصاص القضائي الدولي.
 الخاتمة: 

 فنــر  الاحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  محنمــة اجنبيــة وبيّنــا الحاجــة بحــ  إلى الدراســة هــ ه في تعرضــنا
التشريعات المقارنة عل  مستوى الاختصاص القضائي الدولي و ه الفنر ، ويتضح ذلك من تبني  الأكيد 

والاتفاقيات الدولية للإحالة حرصا منها عل  النتائ  الموضوعية الي توصل اليها، وخـلال البحـ  توصـلنا 
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الى جملــة مــن النتــائ  يتبعهــا بعــض التوصــيات نتمــو علــ  المشــرع العراقــي اخــ ها بالاعتبــار دعمــا لموقــف 
 . ونتائ  البح  تتم ل بالأمور الاتية: المشرع العراقي من تن يم احنا  الموضوع محل الدراسة

والقــائمن  للمتقاضــن والنفقــات بالنســبة الوقــت تــوفير إلى ان فنــر  الاحالــة لقيــا  ذات النــ اع تــؤدي .2
 الحنم أي الدولي المستوى عل  التنفي  مضمونة أحنا  صدور إلى يؤدي العدالة كما مرف  أداء عل 
 الن اع. حسم عل  الأقدر هي أصدرت  الي اانمة أن دا  ما النفاذ بقو  متمتعا   ينون يصدر ال ي

 في الجدل ت ير الي الإجرائية الدفوع أهم من أجنبية محنمة أما  الن اع ذات لقيا  بالإحالة الدف  يعد .1
أيــة  الــدولي القضــائي القــانون إطــار في بالإحالــة مركــ  الــدف  تحديــد ي ــير ولا أرــاص، الــدولي القــانون
 رفـ  الـي الوطنيـة أولا، والدولـة محاكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي الاجنبية الدولة م لا تكان أذا صعوبة،
 أو ثنـائي دولي باتفـا  مـرتبط منهـا كـل محـاكم أمـا  الـدف  أبـداء يـراد والـي أخـيرا محاكمهـا أما  ألن اع
 كـل  وليـ سـو  الأمـر هـ ا بشـأن الاتفاقيـة النصـوص تلـك الى فبالرجوع المسالة، تلك ين م جماعي
 محتمل. لبس

 لـ  أخـيرا محاكمهـا أمـا  ألنـ اع رفـ  الـي للدولـة لـوطنيا التشـري  كـان أذا تـ كر صـعوبة ت ـور لا ك لك .7
 الصــعوبة تبــدو أجنبيــة إنمــا محنمــة أمــا  ألنــ اع ذات لقيــا  بالإحالــة الــدف  وواضــح مــن محــدد موقــف
 الأن مة تلك أم لة للمشنلة، ومن انونيا  ق تن يما   تض  م الي الوضعية القانونية الأن مة في الحقيقية
 الفرنسي. القانوني والن ا  المصري القانوني الن ا 

 الاخــرى الــدول محــاكم امــا  القائمــة بالإجــراءات الاعــترا  يســتتب  الاجنبيــة بالأحنــا  الاعــترا  ان .6
 في تنـــازع حـــدو  عـــد  علـــ  مـــن التشـــريعات الوطنيـــة حرصـــا وذلـــك بالإحالـــة. الـــدف  قبـــول ثم ومـــن

 .الدولي القضائي التعاون مقتضيات عل  منها ون ولا الاحنا  في تناقض الاجراءات، او
 الــي اســتجابت كالمشــرع السويســري والمجــري والايطــالي مــن التشــريعات الان مــة القانونيــة الحدي ــة ان .5

 خــلال مــن الافــراد مصــاو حمايــة علــ  والعمــل الــدولي القضــائي التعــاون ومقتضــيات التطــور لــدواعي
 الــي الشــك لن ــر  هجــره بــ لك واكــد اجنبيــة، محنمــة امــا  النــ اع ذات لقيــا  بالإحالــة الــدف  اقرارهــا
 الاجنبية. القضائية الن م تتبعها كانت

لاختصــاص القضــائي الــدولي لا علـ  الــرغم مــن عــد  تن ـيم المشــرع العراقــي لفنــر  الاحالـة في نطــا  ا .4
الدولي  القضائي التعاون مقتضيات م  متجاوب ن ا  راقيالع القانوني ولا دلالة الا ان الن ا  صراحة

القضائي واعترافـ  بتنفيـ  الاحنـا  الاجنبيـة في العـرا   للتعاون اتفاقيات بعد  العرا  من خلال الت ا 
 .1115وك ا اقراره لح  التقاضي في دستوره الناف  لعا  

 التوصيات: 

 مل التوصيات في الامور الاتية:في ضوء ما تم التوصل الي  من نتائ  خلال البح  نج



 

 الإحالة ل يام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية 

299 

فنر  الاحالة لقيا  ذات الن اع امـا  محنمـة اجنبيـة وفقـا لمـا  تن يم يتولى ان العراقي نتمو عل  المشرع .2
ورد من تن يم للموضوع في الان مة القانونية الحدي ة كالتشري  السويسري والمجري والايطالي والابتعاد 

 صري بالنسبة للتردد في معالجة ه ا الموضوع.عن اقتفاء أثر التشري  الفرنسي والم
 ي هـر الـي الحـالات جميـ  تشـمل ان اجـل العراقـي مـن المـدني القـانون ( مـن71اعما  احنـا  المـاد  ) .1

 فـرص القاضـي يمـنح ذلـك ان الى اضـافة اااكم تنازع ا  القوانن تنازع إطار سواء في للتنازع أثر فيها
 .لحنمها مةءملا القوانن أفضل ارواختي قضية كل ظرو  لتقدير اوس 

 الــدولي بالقــانون الصــلة ذات الاتفاقيــات بتصــدي  الاســراع العــرا  في الســلطة التشــريعية علــ  نقــتر  .7
 رؤيتـ  في تن ـيم الاحالـة لقيـا  ذات النـ اع مـن العراقي ايجاد معن يستقي من  المشرع اجل من اراص
 .العام في ي ةالحد والان مة التطورات اخر عل  الاطلاع خلال

نقتر  الاستعانة باربرات االية والدولية في تن يم احنا  القـانون الـدولي ارـاص العراقـي في نصـوص  .6
وتشري  مستقل عن احنا  القانون المدني ليتسو مواكبة رك  الحضار  في وضـ  الاحنـا  التفصـيلية 

انون التجـاري وقـانون الشـركات الـي لميدان علاقات القانون الدولي اراص اسو  بقانون الاثبات والقـ
 .2952لسنة  61سب  وان كانت ضمن نصوص القانون المدني العراقي رقم 
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